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ت  ّ الاقتصادیة  لاحاتــالإصأد ّ  إلى ع التي قام بها المشر ولة من الحقل انسحاب الد
ّ ، بطبأدوات الضّ  الإداریةالاقتصادي، و تعویض القرارات  شاطات فتم فتح العدید من الن

قع على عاتق في حین ی قانون السوق،  إلىإخضاعها  تم أمام المبادرة الخاصة و
ّ الس وق و ذلك قصد مراعاة مقتضیات ـالس اتـآلییر ــن أجل تأطـتدخل مالّ لطة العامة ــــ

 .المرفق العام و مصالح المرتفقین و الزبائن و كذا المصلحة العامة الاقتصادیة

 ّ الهیاكل الإداریة بطیة عن طریق الضّ  هذه الوظائف ولة لا تمارسغیر أن الد
ي ــبط الاقتصي سلطات الضّ ــل فــن نوع جدید تتمثـاء هیئات مـبإنش تماـقا ـالتقلیدیة، إنم اد

ّ او التي تشرف على العدید من المج   .طاتاشلات و الن

ّ فسلطات الضّ  ولة في المجال بط المستقلة تشكل الیوم وجهة جدیدة لدور الد
 ً   .قانون الجزائريالفي القانون المقارن أو في  الاقتصادي و المالي سواء

ــــرجع ظهـفی بـلطور ســـ ّ ـى الـة إلـالمستقل طـات الضّ ـــم انتقـلوسكسونیة ثـــول الأنكد ل ـ
  .فرنسا   إلى

 ّ  أین أنشأت، 1887لطات في الولایات المتحدة الأمریكیة في سنة فظهرت هذه الس
 ّ  executive( كسلطة إداریة  » « L’interstate Commerce Commissionجارة  لجنة الت

agency(، ــبع ثم، بط مستقلةــأصبحت سلطة ض 1889 سنة و في ـــ  أعلن د ذلكــ
  : و نذكر منها 1سلطة إداریة مستقلة 17ضم تعلى قائمة رسمیة  الكونجرس

     - Federal Trade Commission (FTC) .  
 
 

                                                             
1- DAVIS Michael H., " L’expérience américaine des independent regulatory 
commissions ", in COLLIARD Claude Albert et TIMSIT Gérard, (S/dir.), les autorités 
administratives indépendantes, P.U.F, Paris, 1988, pp.222- 225. 
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-  Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).                                                
-   the Federal Energy Regulatory Commission (FERC)  2. 

 

تـا فظهـا في بریطانیــأم ّ  ر ســـــــــتحت تسمیة كونغ لطـاتهـذه الس  Quangos  و
)Quasi Autonomous Non Gouvernmental Organizations (غیر بمعنى منظمة 

ّ   1978سنة  منشورقریر رسمي ـه مستقلة، و حسب تـــحكومیة شب ــلكان عدد الس طات في ـــ
 103ا عددهلكن في حقیقة الأمر كان  ،Quangosهیئة تستحق تكیفها  252 التاریخ هذا

الطیران هیئة الإذاعة البریطانیة و سلطة  :منها نذكر ،1971سنة 196 و 1959سنة 
 . 3لخإ...المدني

ّ  في فرنساف ّ  عاستوحى المشر ً ني سواو موذج الأنكلوسكسهذه الهیئات من الن  ء
سلطة إداریة هي اللجنة الوطنیة بصراحة  كیفت، و أول هیئة جلیزيالأمریكي أو الإن

جانفي  6من القانون الصادر في  8بموجب المادة ) CNIL(للإعلام الآلي و الحریات 
19784.        

ّ ثم   إنشاء سلطات إداریة أخرى أهمها الهیئة العلیا للسمع البصري في القانون  تم
اللجنة المستقلة بشفافیة و تعددیة الصحافة في قانون و  1982جویلیة  29الصادر في 

   .19845أكتوبر  23

  
  

                                                             
2- MODERNE Franck, " Etude comparée ", in COLLIARD Claude Albert et TIMSIT 
Gérard, (s/dir), les autorités administratives indépendantes, P.U.F, Paris, 1988, p.193. 
3- Ibid, pp.199-201 ; Voir aussi TEITGEN-COLLY Catherine,  " Les autorités 
administratives indépendantes : Histoire d’une institution  " , in COLLIARD Claude Albert 
et TIMSIT Gérard, (s/dir.), Les autorités administratives indépendantes, P.U.F, Paris, 1988.  
4- VAUVET Jacques, " La commission nationale de l’informatique et des libertés ", in 
COLLIARD Claude Albert et TIMSIT Gérard, (s/dir.), Les autorités administratives 
indépendantes, P.U.F, Paris, 1988, pp.199-201 

-  ّ .25 ، ص2000اهرة، لطات الإداریة المستقلة، دار النهضة العربیة، القحنفي عبد االله، الس 5  
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ــــــأم  مؤسسات جدیدة من  يتصادالاقبط بر سلطات الضّ ـــي الجزائر تعتــــفا ــ
 ّ ّ إلا مع بدایة سنوات  النّوعو لم یظهر هذا  6ولةالمؤسسات المكونة لجهاز الد  سعیناتالت

ّ بحیث اعتمد الم ّ شر   .7جربة الفرنسیة ع على الت

 مـــرق بموجب القانون للإعلامالأعلى  جلسلأول مرة بإنشاء الم تو لقد ظهر 
منه على  59المادة  صتإذ ، 19939غیر أنه حل في سنة  8المتعلق بالإعلام 90-07

  :نهأ
ضابطة تتمتع بالشخصیة إداریة مستقلة  علام، و هو سلطةللإمجلس أعلى  یحدث "

المعنویة و الاستقلال المالي تتمثل مهمتها في السهر على احترام أحكام هذا 
  ."...القانون
استحداث  ثمالذي بموجبه  القرض وبالنقد في نفس السنة صدر القانون المتعلق و   
   .10اللجنة المصرفیة المكلفان بضبط المجال المصرفي و القرض و مجلس النقدكل من 

ــــــمهد نشاط البورصة لإنش 1993ي سنة ـــــف ــــ ـــاء سلطة أخرى، وهــ ــــ ــي لجنة تنظیـ   مـــــــ
  .11البورصة ومراقبتها عملیات

 
                                                             

ــشر و التوزیع، : ر، القانون الإداريــــلباد ناص -6 ــ ــ ــ ـــبعة الثانیة، لباد للنـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــظیم الإداري، الجزء الأول، الطـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ نــ التّ
 .  101، ص 2001الجزائر،

ّ " لباد ناصر،  -7   .8، ص 2001، 1عدد  ،مجلة إدارة ،"لطات الإداریة المستقلة الس
  .1990أفریل  4في صادر   14ر عدد .علق بالإعلام، جتی ،1990أفریل  3مؤرخ في  07-90قانون رقم  -8

ـــؤرخ في 07-90، یخص بعض أحكام القانون رقم 1993أكتوبر  26مؤرخ في  13-93مرسوم تشریعي رقم  - ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ مـ 9  
.1993أكتوبر  27الصادر في  69ر عدد .ج  بالإعلام،، المتعلق 1990أفریل  3  
ـــادر  في  16ر عدد .، یتــعلق بالنقد و القرض،ج1990أفریل  14مؤرخ في  10- 90قانون رقم  -10 ـــ ـــریل      18صـــ ــ ـــ   أفــــ

  ).ملغى ( ،1990
صادر فـي  34عدد ر .، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج1993ماي  23مؤرخ في  10- 93مرسوم تشریعي رقم  -11

ّ 1993ماي  23 ّ ، معد  19 في صادرال  11ر عدد .، ج2003فیفري  17المؤرخ في  04- 03م بالقانون رقم ل و متم
  ).2003ماي  7صادر في  32ر عدد .استدراك في ج( 2003 فیفري
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یتها حما ترقیة المنافسة و، الذي یعمل على 12مجلس المنافسة  أنشأ المشرع ثم 
  .للمنافسة الحرة قیدةمن مختلف الممارسات الم

ّ  2000في سنة  و  ّ قام المشر فتم  بالاتصالات،المتعلق  قانونظر في الع بإعادة الن
 يـالمجال المنجم يـــأما ف، 13المواصلات السلكیة واللاسلكیة إنشاء سلطة ضبط البرید و

ــــالوطنیة ــاء الوكالـــد تم إنشــفق ة و الوكالة الوطنیة للجیولوجیا ـــات المنجمیــة للممتلكــــ
المتعلقة بالطاقة  15الغاز كما أوجد سلطة ضبط الكهرباء و، 14والمراقبة المنجمیة

  .توزیع الغاز بواسطة القنوات و الكهربائیة

ّ ــبعد ذلك أنشأ الم ــطبـسلطة ض 2003مالیة لسنة ــع بموجب قانون الشر ــــالن ــــ    .16قلـ
  

مجال في   نفس السنة في و 17أنشأ سلطة ضبط المیاه 2005سنة  ثم في
ـــات و ضبطها فـــالمحروقات أنشأ الوكالة الوطنیة لمراقبة النشاط ـــال المحروقـــــــي مجــ  ات وـ

                                                             
ــــر ع.، یتعلق بالمنافسة، ج1995أفریل  25مؤرخ في  06- 95أمر رقم  -12 ــ ـــــص 9 ددــ ــ ـــــادر فـ ي ـــفی 22ي ــ   ،1995فر
                                                                                                          ).ملغى( 
ت  5مؤرخ في  03-2000قانون رقم   -13 ــــة2000أو ـــلات السلكیـ ـــ ــ   ، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و بالمواصــ

ت  6صادر في  48ر عدد .و اللاسلكیة، ج  .                                                            2000أو
جویلیة   4صادر في  35ر عدد .ج، یتضمن قانون المناجم، 2001جویلیة  3مؤرخ في  10-01قانون رقم  -14

2001 ّ ّ ، معد مارس  7صـادر في ال 16ر عدد .، ج2007المؤرخ في أول مارس  02-07م بالأمر رقم ل و متم
2007.  

ي ــفیف 5مـؤرخ في  01-02م ــقانـون رق -15  8ر عـــدد .وات، جــة القنـــاز بواسطــیع الغاء و توز ــلق بالكهربــــ، یتع2002ر
  .2002فیفري  6صادر في 

فـي  ادرـــص 86ر عـدد .ج، 2003، یتضمن قانون المالیة لسـنة 2002دیسمبر  24مؤرخ في  11-02انون رقم ـــق -16
                                                                                   .        2002دیسمبر  25
ت  4فـــــــــي ؤرخ ــــــــــــــــم 12-05قـــــــــانون رقـــــــــم  -17  4فـــــــــي  صـــــــــادر 60ر عـــــــــدد .تعلق بالمیـــــــــاه، جـــــــــــــــــــــ، ی2005أو

ــــــــبر ــــــــسبتمــــــ ّ   ،2005ــــــ ّ معـــــــد ـــــــم بم ل و مـــــــتم  4ر عـــــــدد .، ج2008جـــــــانفي  23مـــــــؤرخ فـــــــي ال 03 -08القـــــــانون رق
ـــــــــيال ـــــــــم  2008جـــــــــانفي  27صـــــــــادر ف ـــــــــالأمر رق ـــــــــي  02-09و ب ـــــــــؤرخ ف ـــــــــة  22الم  44، ج ر عـــــــــدد 2009جویلی

  .2009جویلیة  26الصادر في 
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  .18الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات

ّ دبعدها استح   الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد  ع هیئة إداریة أخرى هيث المشر
في السنة نفسها  و ،اهرة الفساد التي مافتئت تتفشى في البلادـــــلمواجهة ظ 19هــومكافحت

ّ ـــأنش ــــع هیئأ المشر   و 20اتـى التأمینـــشراف علالإي لجنة ـــه و ة ضبط في مجال التأمینـــ
  .21الصیدلانیة المستعملة في الطب البشريالوكالة الوطنیة للمواد  تأنشأ 2008في سنة 

   ّ ابطة في المجال الاقتصادي و المالي أنشأ المشرع لطات الضّ إلى جانب هذه الس
إنشاء تـم  2012سنـة  في مؤخرا  و  حیث أنه ،سلطات أخرى ضابطة في مجال الإعلام

سلطة ضبط السمعي البصري بموجب القانون  و من سلطة ضبط الصحافة المكتوبـةكل 
  .22بالإعلامالتعلق  05-12العضوي رقم 

  

لطات هي سلطات إداریة باستثناء ّ الوكالة  و تجدر الإشارة إلى أن كل هذه الس
 ّ شاطات و ضبطها في مجال المحروقات و الوكالة الوطنیة لتثمین الوطنیة لمراقبة الن
نوع آخر بمعنى لیست إداریة، و إنما هي ، التي هي سلطات من موارد المحروقات

   .سلطات تجاریة

                                                             
 2005جویلیة  19صادر في  50ر عدد .، ج، یتعلق بالمحروقات2005أفریل  28مؤرخ في  07-05رقم قانون  -18

 ّ ّ ل معد .   2006 جویلیة 30ي صادر فال 48، ج ر عدد 2006جویلیة  29مؤرخ في ال 10-06م بالقانون رقم و متم  
ن رقــقان -19 ــــص 14ر عدد .الفساد و مكافحته، جبالوقایة من ، یتـــعلق 2006فیفري  20ؤرخ في ـــم 01-06م ـــو ــ ادر ــ
ــــف ّ مت، 2006مارس  8 يــ ت  26المؤرخ في  05-10م بالأمر رقم م صادر في أول سبتمبر ال 50ر عدد .ج 2010أو

ّ معال و ،2010 ّ متالل و د ـــال 15- 11م ـــالقانون رقبم م ت  2مؤرخ في ـــ ـــف ادرــــصال 44ر عدد .، ج2011أو ــ ت  10ي ــ أو
2011  .  

ّ 2006فیفري  20مؤرخ في  04- 06قانون رقم  -20 ّ ، یعد  1995جانفي  25مؤرخ في ال 07-95 رقم مرم الأل و یتم
                                                      .2006 مارس 12 في صادرال 15 ر عدد.المتعلق بالتأمینات، ج

ّ ، یع2008 جویلیة 20مؤرخ في  13- 08قانون رقم  -21 ّ ل و یتد  فیفري 16مؤرخ في ال 05-85رقم  القانونم م
ت 3في صادر ال 44عدد ر .متعلق بحمایة الصحة و ترقیتها، جال، 1985                                    .2008 أو

جانفـي  15، صادر في 02ر عدد .، یتعلق بالإعلام، ج2012جانفي  12مؤرخ في  05- 12قانون عضوي رقم  - 22 
2012.  
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ّ و بهذا  ، تتكفل كل منها بضبط ة  سلطات ضبط مستقلةیكون المشرع قد أنشأ عد
الذي تشمل رقابته كافة القطاعات الأخرى حتى و ة ــــمجال محدد، باستثناء مجلس المنافس

  .23قطاعیةإن كانت مزودة بهیئة ضبط 

بط المستقلةو لقد خول المشرع  ّ  لسلطات الضّ ة ـة سلطات من أجل تأدیة وظیفعد
ً ا قانونـــة لهـخولــط المــبضّ ـال ّ ـمن بی ا، وـ ــات نـلطن هذه الس ّ ر ـذكـ و سلطة نظیمیة السلطة الت

أهم الممیزات من الذي یعتبر الاستقلالیة  ، كما أضفى علیها طابع24توقیع العقوبات
  .مختلفة عن باقي الهیئات جعلهایمما  بهاصیقة اللّ 

هو  »  TEITGEN-COLLY Catherine «فالمقصود بالاستقلالیة حسب الأستاذة  
 ّ ـــلطات الإداریة المستقلة لأیعدم خضوع الس   ة أو ــها أیة تعلیمـــة، مع عدم تلقیـــــة رقابة إداریــ
 ّ في توجیه ، بمعني أن الأجهزة السیاسیة و الحكومیة لا تتدخل ة جهةوصایة من أی

  .25اختیارات و قرارات هذه الهیئات

ّ المقصود بالاستقلالیة هو عدم "  زوایمیه رشید "أما في الجزائر فیرى الأستاذ   أن
 ً میة كانت أم وصائیة، سواء لّ ُ ّ  الخضوع لأیة رقابة س   لطة المعینة تتمتع بالشّخصیة كانت الس

ّ الشّخصیة المعنویـــة  ــــالــلا تعـــدّ بمثابالمعنویة أم لا، على أساس أن ّ  ة معیار أو عامــــل فع
 
  

                                                             
بط المستقلة"  ،نزلیوي صلیحة - 23 ـــــن الدولة المتدخلة : سلطات الضّ ابطـــة إلىآلیة للانتقال مـــ أعمال مـــن ، " الدولة الضّ

بطالملتقى الوطني حول سلطات  جامعة  ،و العلوم الاقتصادیة ، كلیة الحقوق المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي الضّ
ــــع ــ ــ ــ ــالرحبد ـ                                  .18، ص 2007ماي 24و  23أیام  مان میرة، بجایة،ــ
ــــــوبكر، -24 ــــــ" بــــــزغیش ب ّ ـــــــة خصوصــــــیة إجــــــراءات الطعــــــن فــــــي القــــــرارات الص ــــــة المستقلـ " ادرة عــــــن الســــــلطات الإداری

ــــبطالملتقــــى الــــوطني حــــول ســــلطات أعمــــال مـــــــن  ــالمســــتقلة ف الضّ ـــــ ــ ــو المالي المجــــال الاقتصــــادي ـ ـــــ ــ ــ، كلیــــة الحق" يـ ــــ ــ ــ ــ ــ قـ  و
                                 .309، ص 2007ماي 24و  23أیام  جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، و العلوم الاقتصادیة،

25  - TEITGEN-COLLY Catherine, " Les autorités administratives indépendantes : histoire 
d’une institution ", op. cit., p. .50  
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  .26تحدید أو قیاس درجة الاستقلالیة

بط المستقلة تكون في مواجهة فالاستقلالیة المقصودة التي تتمیز بها سلطات الضّ  
 ّ ّ الس ّ  و التي ،نفیذیةلطة الت ً أثارت بدورها العدید من الت القانون المقارن أو في  ساؤلات سواء
  : علیه نطرح الإشكالیة التالیة الجزائري، القانونفي 

ّ سلطات الض دى استقلالیةـــا مـــم  يـــون الجزائــي القانـــف ةــمستقلـبط الــــــ    ؟ر

ـــــالإشإن الإجابة عن هذه  من سواء  التطرق إلى استقلالیتهاتفرض علینا كالیة ـ
 ّ ّ  ( احیة العضویةالن ّ و أ ) لالفصل الأو   ). انيالفصل الثّ (  احیة الوظیفیةمن الن

  

   

                                                             
26  - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation       
économique en Algérie , éd Houma, Alger, 2005, pp.16 -17. 



  

 
 

 
 
 
 
لالفصل  ّ   الأو

       بـــط استقلالیـة سلطـات الضّ 
احیـــة المستقلــــــة مــــــن النّ 
 العضویة
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ّ ـال اعترف ــع لبعض سلطات المشر ــبط بالاستضّ ــ ة ــة و المتمثلـقلالیة بصورة صریحـ
ــــــة و مراقبــورصــــات البـم عملیـظیـة تنـي لجنـف ـــــسل ،27اــتهــ ــــط البریـة ضبـطــ  د و المواصلاتــــ

ة ــة الوطنیــالوكال ،29ةـــة للممتلكات المنجمیـــة الوطنیــالوكال ،28السلكیة و اللاسلكیة
 ،32هرباء و الغازـط الكـــبـة ضــلجن ،31نافسةــمجلس الم ،30ة و المراقبة المنجمیةــولوجیـیـــللج

ــي الطــف ة المستعملةـــواد الصیدلانیـــالوكالة الوطنیة للم الهیئــة الوطنیــة ، 33شريـــب البــ
یة للمیاه و ــومـــبط الخدمات العمـرا سلطة ضـو أخی 34فســاد و مكافحتهــللوقایة مــن ال

  بط الأخرى التي لم یضف علیها طابع الاستقلالیةعكس بعض سلطات الضّ ، 35عملها
، اتــة الإشراف على التأمینــجنة المصرفیة و لجناللّ ، د و القرضــصراحة مثل مجلس النق

توجب البحث عن هذه سلذا ی إلا أن وصفها مستقلة لیس معیارا للحكم أنها فعلا مستقلة،
  .القانونیة المنشأة لها النّصوصالاستقلالیة عن طریق تحلیل و دراسة 

ّ بط المستقلة نجد في بعض البالرجوع إلى القوانین المنشأة لسلطات الضّ ف       صوص ن
ّ  ( ما یجسد الاستقلالیة العضویة ّ ) لالمبحث الأو صوص الأخرى حدود لهذه ، و في الن

 .) انيالمبحث الثّ  (الاستقلالیة 
                                                             

م، 2003فیفري  17المؤرخ في  04-03ن القانون رقم ــــم 12المادة  - 27 ّ ـــرسوم التشریعللم المعدّل و المتم ـــي رقـــ م ـــ
 .2003فیفري  19صادر في ال 11ر عدد  .المتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج 93-10
قواعد المتعلقة بالبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، للحدد الم 03- 2000من القانون رقم  10المادة  - 28
 .سابقالمرجع ال

ّ معـالقانون المناجم،  المتضمن 10- 01من القانون رقم  44المادة  - 29 ّ متال ل ود  .سابقالمرجع ال ـم،م
 .مرجع نفسهال، 45المادة  - 30
، 2008جوان  25المـؤرخ فـي  12-08بعد تعدیلها بموجب القانون رقم  03-03 رقم من الأمر 23المادة  - 31
ّ الم ّ المل و عد  2صادر في ال 36ر عدد .، المتعلق بالمنافسة، ج2003لیة جوی 19المؤرخ في  03-03مر رقم لألم تم

 .2008جویلیة 
 .سابقالمرجع الالمتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات،  01-02من القانون رقم  112المادة  - 32
ّ الم، 13-08من القانون رقم  7المادة  - 33 متالمو دل ع ّ المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها،  05-85قانون رقم لل م
 .سابقالمرجع ال

م، الالمتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته،  01- 06من القانون رقم  18المادة  - 34 ّ  .سابقالمرجع المعدّل و المتم
ّ معـالالمتعلق بالمیاه،  12- 05من القانون رقم  65المادة  - 35 ّ متو الل د  .سابقالمرجع ال ــم،م
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لالأوّ مبحث ال  
احیة بط المستقلة من النّ مظاھر استقلالیة سلطات الضّ 
 العضویة

 

ـــتقاس الاس ــــ ـــتقلالیة العضـ ــبط المویة لسلطات الضّ ــ ـــــستقــــ لة من خلال مجموعة ــ
ّ  شكیلةـــــــــت نجدها في ستقلالیةالالتكریس هذه  و أول ضمانة  ماناتالضّ من  لطات هذه الس

ّ  بـالمطل ( ــــععلقة بالـــتوفر القواعد المت بالإضافة إلى ،) لالأو ــــ  ) انيب الثّ ـــــالمطل( هدة ـــــ
ـــــون لمبدأ الحضعـــخـالأعضاء ی ما أنـك   ) الثالثّ  المطلب ( الاستقلالیة هذه یاد الذي یقويـ
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  لالمطلـب الأوّ 
بط المستقلة شكیلةت   سلطات الضّ

  
ّ یتبین لنا       أن المشرع  یولي اهتماما  بط المستقلةظر إلى تشكیلة سلطات الضّ بالن

ـــة فـــمن خلال مجموعة من العناصر المتمثلالأخیرة ر هذه ه، و تظ36تهاكبیرا باستقلالی ــ ــ ي ـــ
ـــابالطّ  ــ ــالجماع عـ ــ ــ ــــسلطلتركیبة ط ـــو المختل يــ ــــبات الضّ ــ ــ ــ ــ ــــط المستقلــ ــ ــ ــفال (ة ــ ــ ّ الأ رع ـ ــــو ك ) لو  ذاـ
ــتع في ــ ــ ــ ــــ ــفال (دد و اختلاف الجهات المقترحة للأعضاء ـ ــ ــ   .) يانثّ الرع ـ
  

  لالأوّ الفـرع 
  بط المستقلةالضّ ابع الجماعي و المختلط لتركیبة سلطات الطّ 

  
ـــدد أعضــــر تعـیعتب ّ  (ة ـــط المستقلــبات الضّ ــاء سلطـــ  م ـــــلاف صفاتهــــو اخت ) لاً أو

ً ( و مراكزهم القانونیة   .بط المستقلةمظهرا یضمن الاستقلالیة العضویة لسلطات الضّ  )اثانی

 ّ  بط المستقلةابع الجماعي لتشكیلة سلطات الضّ الطّ :  لاً أو

ّ  بطالضّ نجد أن معظم سلطات  مثل الولایات  ولهي هیئات جماعیة و بعض الد
ُ  حیث، النوع من الهیئات ترتكز على هذا المتحدة الأمریكیة ابع الجماعي شرط عتبر الطّ ی

ــأخدول أنه هناك  إلا ،لا بد منه ىــ ف من و مسیرة ها الهیئة مكونةـتكون فی ر شخص  طر
ّ  د و هذا ما نجده في بعضـــواح ( لطات في بلجیكا و انجلترا في السنوات ما بینالس

  .37هیئات ذات تشكیلة جماعیة إنشاءإلى  ثم اتجهوا ،)1980-1990

                                                             
من أعمال الملتقى الوطني حول سلطات  ،" الدستورالهیئات الإداریة المستقلة في مواجهة  "عیساوي عز الدین،  - 36

بط أیام  ، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،و العلوم الاقتصادیة كلیة الحقوق المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، الضّ
  .42، ص 2007ماي 24و  23

37- GELARD Patrice,    " Rapport  sur les autorités administratives indépendantes ", n° 3166, T 
I, Annexes, Senat, Paris, 2006, www. assemblée-nationale. fr/, p.107.    
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بطلطات سي فرنسا تتكون بعض فف المستقلة من عضو واحد مثل وسیط  الضّ
ّ ــالجمهوری ىـالمستقلة الأخ طـبالضّ  اتـم سلطـا معظــة، أم ي ـــــع الجماعـا الطابــیهعللب ـیغ ر

ّ و هذا الأخیر هو الذي یسمح بتعدد الأعضاء في تشكیلة سلطات الضّ  ا بط المستقلة مم
 .38یجعل هناك تبادل الآراء في حالة وجود وجوهات نظر مختلفة

في الجزائر نجد سلطة واحدة تتكون من عضو واحد و هي وسیط الجمهوریة الذي أما 
ً یعتبر سلطة إداریة مستقلة، أنشأها رئیس  من  116و  74، 67اد ا إلى المو الجمهوریة استناد

المتضمن تأسیس وسیط  113- 96 رقم بموجب المرسوم الرئاسيو ذلك  198939 دستور
المتضمن إلغاء هیئة  170 - 99 رقم المرسوم الرئاسي ، إلا أنها ألغیت بموجب40الجمهوریة

  .41وسیط الجمهوریة
ّ فیما یخص الطّ  و ابع المشرع الفرنسي، إذ یغلب الطّ  ع حذى حذوابع الجماعي فالمشر

تشكیلة هذه الأخیرة  أعضاء یختلف عدد بط المستقلة والجماعي تشكیلة معظم سلطات الضّ 
) 14( عشر أربعةإلى ) 4(من سلطة إلى أخرى لینحصر عدد الأعضاء ما بین أربعة 

  :عضو، وهي موزعة كالتّالي
   :بكل منعلق الأمر یتو  ءأعضا )4( من أربعة تتكون ةسلط  - 1

                                                             
38- GENTOT  Michel, Les autorités administratives indépendantes, 2 ème  éd, Montchrestien, 
Paris, 1994, p.53.  

  :أنظر كل من  - 39
، منشور بموجب 1989دستور الجمهوریة الجزائریة الشعبیة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة من  116و 74، 67اد المو  -

  1989الصادر في أول مارس  09، ج ر عدد1989فیفري  28المؤرخ في  18-89المرسوم الرئاسي رقم 

  .52، ص 1996، 2، عدد مجلة إدارة، "قراءات أولیة في هیئة وسیط الجمهوریة  "كراجي مصطفى،   -
ـــقراءة عم "عوابدي عمار،  - ــــلیة في الطبیعة القانونیة و الوظـــ ـــ ّ ــ ظام الجزائري یفة الرقابیة لهیئة وسیط الجمهوریة في الن
 .1997، 2، عدد مجلة إدارة، "

تضمن تأسیس وسیط الم ،1996 مارس 23مؤرخ في ال 113-96 المرسوم الرئاسي رقممن  الأولىانظر المادة  - 40
 .)ملغىال(  ،1996 مارس 31في  صادرال 20ر عدد .الجمهوریة، ج

ت  2مؤرخ في  170-99رقم  مرسوم رئاسي - 41  52ر عدد  .، جیتضمن إلغاء هیئة وسیط الجمهوریة، 1999أو
ت  4صادر في   .1999أو
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  .43سلطة ضبط قطاع المیاه - ، 42الغاز لجنة ضبط الكهرباء و - 
  :یتعلق الأمر بكل من وأعضاء  )5( خمسةتتكون من  ةسلط -2
فتان الوطنیتاالوكالت - الوكالة الوطنیة للممتلكات : ن بالمجال المنجمي و هماان المكلّ

لجنة الإشراف على  - ،44المنجمیة المنجمیة و الوكالة الوطنیة للجیولوجیة و المراقبة
  .45التأمینات

  :یتعلق الأمر بكل من و أعضاء )6( ستة من تتكون ةسلط - 3
الوكالة الوطنیة لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال  :وكالتي المحروقات و هما -

  .46و الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات المحروقات
  :یتعلق الأمر بكل من وأعضاء  )7(من سبعة تتكون ةسلط -4
أعضاء في ظل  )7( من سبعة التي تتشكل ومراقبتهالجنة تنظیم عملیات البورصة  -

ــرق يـوم التشریعـــالمرس ن ــــي القانــدد فــس العـــــى نفــــرع علـــى المشــوأبق ،1047-93م ـــ   م ــرقو
ــالهیئ -، 49لجنة ضبط البرید والمواصلات السلكیة و اللاسلكیة -،0448 -03 ــــة الوطنیــ ــ   ة ـ

                                                             
 .سابقالمرجع ال، بواسطة القنوات المتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز 01-02من القانون رقم  117 المادةنظر أ - 42
صلاحیات و كذا لحدد الم، 2008سبتمبر 27المؤرخ في  303-08من المرسوم التنفیذي رقم  7نظر المادة أ - 43

 .2008سبتمبر 28صادر في ال 56ر عدد .قواعد تنظیم سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه و عملها، ج
ّ معالالمتضمن قانون المناجم،  10- 01من القانون رقم  48نظر المادة أ - 44 ّ متال ل ود  .سابقالمرجع ال ـــم،م
م، 04- 06من القانون رقم  27مكرر التي أدرجتها المادة  209نظر المادة أ - 45 ّ  07-95رقم  للأمر المعدّل و المتم

 . سابقالمرجع الالمتعلق بالتأمینات، 
المعدّل و ، 2006 أفریل 28المؤرخ في  10-06القانون رقم  من 2بعد تعدیلها بموجب المادة  12نظر المادة أ -  46

م ّ جویلیة  30صادر في ال 48ر عدد . ، جبالمحروقات المتعلق، 2005أفریل 28المؤرخ في  07- 05 قانون رقملل المتم
2006. 

ــوم التشریعــي رقــم  20نظر المـادة أ -  47 ــة، المتعلـ 10-93مـن المرسـ ــ ــ مق ببورصة القیــم المنقول ّ مرجع ال، المعدّل و المتم
 .سابقال

ّ الم، 04-03من القانـون رقـم  12نظر المادة أ - 48 ّ المل و عـــد ــــم للـم تمـ ، المتعلق ببورصة 10-93مرسوم التشریعـي رقــ
 .سابقالمرجع الالقیم المنقولة، 

ن رقــمــن القان 15ادة ــر المـنظأ -  49 ـــحالم 03-2000م ـــو ـــد و بالمواصــة بالبریـــة المتعلقــدد للقواعد العامــــ ــ ـــ ــة لات السلـ ـــ كی
 .و اللاسلكیة، المرجع السابق
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  .50للوقایة من الفساد و مكافحته
  :بــــ یتعلق الأمر وأعضاء  )8(ثمانیة من  تتكون ةسلط -5
 11-03في ظل القانون رقم ) 6(التي كان عدد أعضائها ستة جنة المصرفیةاللّ  -

  .0451-10بصدور الأمر رقم ) 8(المتعلق بالنقد و القرض، لیزداد العدد إلى ثمانیة

 :بـــ یتعلق الأمر وأعضاء  )9(تسعة  سلطة تتكون من - 6 
ي  د و القرضـــــمجلس النق - ـــــفي ظ )7( سبعة ئهدد أعضاـكان عالذ  مـــالقانون رقل ــــــ

لیستقر ، 0153-01أعضاء في ظل الأمر رقم )10(عشرة  لىالعدد إ زدادیل 90-1052
  .1154-03أعضاء بصدور الأمر رقم  )9(تسعة في
  :بـیتعلق الأمر  وعضو  )12(اثني عشر سلطة تتكون من -7
ي  س المنافسةـمجل - ً ـــــعض )12(رـي عشـاثن ئهدد أعضاـكان عالذ ـــر رقـمالأل ـــا في ظو م ـ

لیرجع ، 0356-03مر رقم الأ أعضاء في ظل) 9(لیتقلص العدد إلى تسعة ، 95-0655
                                                             

تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة لحدد الم، 2006نوفمبر 22مؤرخ في ال 413-06من المرسوم الرئاسي رقم  5المادة  نظرأ -  50
 .2006 نوفمبر 22صادر في ال 74ر عدد . و تنظیمها و كیفیات سیرها، ج من الفساد و مكافحته

  :كل مننظر أ -51
ت  26المؤرخ في  04-10من الأمر رقم  8بعد تعدیلها بموجب المادة  106دة الما  - م، 2010أو ّ  المعدّل و المتم

ت  26المؤرخ في  11-03مر رقم للأ صادر في أول سبتمبر ال 50ر عدد .المتعلق بالنقد و القرض، ج 2003أو
2010.    

- ZOUAIMIA Rachid, " Les pouvoirs de la commission bancaire en matière de supervision 

bancaire "  , Revue Idara, n° 40, 2010, pp.45 -72. 
ـــنظأ -  52 ـــ ــ ـــمن الق 32المادة  رــ ــ ــ ـــبالن تعلقالم 1990أفریل 14 ؤرخ فيــمال 10-90انون رقم ـــ ، )ملغىال (قد و القرض،ــــ
 .سابقالمرجع ال

ّ الم، 2001فیفري  27مؤرخ في ال 01- 01من الأمر رقم  10نظر المادة أ - 53 ّ المل و عد  10- 90انون رقم للقم تم
 ).الملغى(، 2001 فیفري 28في  الصادر 14 ر عدد.متعلق بالنقد و القرض، جال 1990 أفریل 19مؤرخ في ال

ت  26المؤرخ في  11-03رقم  من الأمر 58المادة  نظرأ -  54  52ر عدد . جتعلق بالنقد و القرض، مال ،2003أو
ت  27الصادر في  م بالأمر رقم 2003أو ّ ، المتضمن قانون 2009جویلیة  22المؤرخ في  01-09، المعدّل و المتم
ت  26المؤرخ في  04-10، و بالأمر رقم 2009جویلیة  26الصادر في  44ر عدد . ، ج2009المالیة لسنة  أو

 .2010الصادر في أول سبتمبر  50ر عدد . ، ج2010
 .سابقالمرجع ال، )ملغىال(تعلق بالمنافسة، الم 06- 95من الأمر رقم  29نظر المادة أ - 55
 52ر عدد .علق بالمنافسة، جالمت، 2003جویلیة  19مؤرخ في ال 03-03من الأمر رقم  24نظر المادة أ -56
تأ 27في صادرال ّ معال، 2003 و ّ متال ل ود ن ـج 25ؤرخ في ـمال 12-08القانون رقم بم م = 36ددـــعر .ج ،2008وا
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ً ) 12(عشر  العدد إلى ما كان علیه في ظل القانون الأول للمنافسة وهو اثني ا عضو
المعدل  05-10نفسه نجده في القانون رقم عدد ال، و هو 1257-08رقم بصدور القانون 

  .58المتعلق بالمنافسة 03-03لأمر رقم لو المتمم 
  :بـیتعلق الأمر  وعضو  )14(عشر أربعة سلطة تتكون من -8
  . 59المكتوبة سلطة ضبط الصحافة -

ــبط النقل و الوكالة الوطسلطة ضّ كل من  في حین أوكل المشرع تحدید تشكیلة ــ ــ نیة ـ
، أما رصدیالذي مازال لم نظیم عن طریق الت دلانیة المستعملة في الطب البشريللمواد الصی

 . قانون المتعلق بالنشاط السمعي البصريللتشكیلتها  أوكل تحدیدسلطة ضبط السمعي البصري 

ّ صفة الجماعة تعتبر أحد العوامل الف ، لأنها ذات طبیعة من شأنها 60قویة للاستقلالیةم
ّ أن تخلق نوعً  ّ ا من الت التي یعین من بینها  لطات و الجهاتوازن بین تأثیر مصالح مختلف الس

، كما أنها تضمن إجراء مداولة جماعیة حول مواضیع حساسة أو مسائل معقدة السلطة أعضاء
 ّ ّ مم  .61قةا یشكل ضمانة للموضوعیة و الد

 ً   بط المستقلةابع المختلط لتركیبة سلطات الضّ الطّ  :اثانی

ً بط یعتبر اختلاف الصفات و المراكز القانونیة لأعضاء سلطات الضّ   االمستقلة مظهر

                                                                                                                                                                                         
ت   15المؤرخ في  05-10و بالقانون رقم  2008 جویلیة 2الصادر في =  18الصادر في  46ر عدد .، ج2010أو

ت   .2010أو
م للأمر رقم 2008جوان  25المؤرخ في  ،12- 08من القانون رقم  10ادة انظر الم - 57 ّ ، 03-03، المعدّل و المتم

  .2008جویلیة  2الصادر في  36ر عدد .ج ، المتعلق بالمنافسة،2003جویلیة  19المؤرخ في 
ت  15المؤرخ في  05-10من القانون رقم  5نظر المادة أ -  58 ّ الم، 2010أو ّ المل و عد  03-03مر رقم للأم تم

ت  18 في صادرال 46ر عدد .، المتعلق بالمنافسة، ج2010جویلیة  19المؤرخ في   .2010أو
 .المتعلق بالإعلام، المرجع السابق 05- 12من القانون العضوي رقم  50نظر المادة أ - 59

60- Avis adopté par le conseil économique et social,   "  Des autorités de régulation : pour quoi. 
Comment ? ", 2003, www.http //lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/, p. I- 4  
61- Conseil  d’ Etat,  " Les autorités administratives indépendantes ", Rapport public,  2001  
www.lexinter.net/,  p. 291.   

http://www.lexinter.net/
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 ّ ها تتكون بط المستقلة نجدجوع إلى تشكیلة سلطات الضّ یضمن الاستقلالیة العضویة، إذ بالر
    :من قطاع انتمائهم لتضم كلّ  من أعضاء یختلف

  فئة القضاة - 1
 ّ ن الد بط المستقلة منطقیة كون وظائفها عوة إلى وجود قضاة في تشكیلة سلطات الضّ إ

ّ لیست بعیدة عن وظیفة  ــــهذا یمكن اع و ،لطة القضائیةالس ــباره ضمانة أساسـتــ ــ ــ ــیة للاستـ ــ ــقلالیــ ــ   ةــ
من  الأولینتدب تضم عضوین جنة المصرفیة للّ ، لذا نجد ا62أنه یفترض استقلالیة القضاةـا بمـ

تضم  لجنة الإشراف على التأمینات ،63المحكمة العلیا و ینتدب الثاني من مجلس الدولة
تضم قاض یقترحه  اتنظیم عملیات البورصة و مراقبته لجنة ،64یحملان صفة القضاة نیعضو 

المتعلق بالمنافسة  06- 95 رقم یضم بموجب الأمر كان ةجلس المنافسمأما ، 65وزیر العدل
س ـي مجلـة أخرى أو فـا أو جهات قضائیـفي المحكمة العلی خمسة أعضاء عملوا أو یعملون

ــة بصفــالمحاسب  03- 03 رقم ، ثم تقلص عدد القضاة بموجب الأمر66وـــأو عضة قاض ـ
ــن یعملان أو عمیلى عضو المتعلق بالمنافسة إ ــــلا فــ ي ــأو المحكمة العلیا أو ف ةـي مجلس الدولــ

ـــــصفبلس المحاسبة ـــمج ــ ــ ّ  ،67ارـــاض أو مستشـة قـ ــتعدی لالخـــن ــــري مـــع الجزائإلا أن المشر ــ ــ ــ ــــ ــ   ل ــ
ــــأقصى فئ 2008قانون المنافسة في سنة  ــ ــ ــــجلة مـــتشكیل نـــة القضاة تماما مـ ــ    .68س المنافسةـ

  
                                                             

62- GUEDON Marie- José,  Les autorités administratives indépendantes, L.G.D.J, Paris, 1991,  
 p.70.  

م، 04-10من الأمر رقم  8بعد تعدیلها بموجب المادة  106 أنظر المادة -  63 ّ  11- 03لأمر رقم ل المعدّل و المتم
 .، المرجع السابقالقرض بالنقد والمتعلق 

م، 04 - 06من القانون رقم  27المادة  التي أدرجتها 2كررم 209المادة  نظرأ -  64 ّ  07- 95 رقملأمر ل المعدّل و المتم
 .سابقالمرجع المتعلق بالتأمینات، ال

م ،04 - 03من الأمر رقم  13نظر المادة أ - 65 ّ المتعلق ببورصة القیم  10- 93مرسوم التشریعي رقم لل المعدّل و المتم
 .سابقالمرجع ال المنقولة،

 .سابقالمرجع ال، )ملغىال( تعلق بالمنافسة الم 06 - 95من الأمر رقم  29المادة  نظرأ - 66
مبالمنافسة،  قالمتعل 03- 03من الأمر رقم  24نظر المادة أ - 67 ّ  .سابقال المرجع ،المعدّل و المتم
ّ الم، 12-08من الأمر رقم  10 بعد تعدیلها بموجب المادة 24 نظر المادةأ -  68 ّ المل و عد  03- 03لأمر رقم لم تم
 .سابقالمرجع المتعلق بالمنافسة، ال
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   مؤهلةشخصیات  - 2
 ّ  التي لجنة الإشراف على التأمیناتمن  وجود شخصیات مؤهلة في كلّ عوة إلى نجد الد

مجلس النقد و القرض أما  ،69خبیر في میدان التأمینات یقترحه الوزیر المكلف بالمالیة مضت
لجنة في حین  ،70ختاران بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصادیة و النقدیةتشخصیتین م ضی

، 71ه الوزیر المكلف بالتعلیم العاليم أستاذ جامعي یقترحضتنظیم عملیات البورصة و مراقبتها ت
 ً    .72مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة المستهلكین) 2(عضوان  مضمجلس المنافسة الذي یا أخیر
ــون  - 3 ــ   رجال القان

        ّ بط المستقلة في تشكیلة في تشكیلة سلطات الضّ  73وجود رجال القانونعوة إلى نجد الد
 24 المعدلة للمادة 05- 10 رقم من القانون 5، إذ تنص المادة دون سواها مجلس المنافسة

  :على أنه  03- 03رقــمـ رــــن الأمــم
 :عضوا ینتمون إلى الفئات التالیة) 12(یتكون مجلس المنافسة من اثني عشر " 

أعضاء یختارون من ضمن الشخصیات أو الخبراء الحائزین على الأقل ) 6(ستة  - 1
سنوات ) 8(شهادة اللیسانس أو شهادة جامعیة مماثلة و خبرة مهنیة منه ثماني 

 ...."لأقل في المجال القانونيعلى ا
 ثلین مهنیینمم - 4

بط المستقلة في كل وجود ممثلین مهنیین في تشكیلة سلطات الضّ نجد الدعوة إلى 
أربعة أعضاء یختارون من بین المهنیین المؤهلین الممارسین  الذي یضم مجلس المنافسة من

                                                             
   .سابقال مرجعال متعلق بالتأمینات،ال 07- 95 رقم  لأمرل  ممتّ المالمعدّل و ، 04- 06من القانون رقم  27المادة نظرأ -69
م لق بالنقد و القرض،المتع 11- 03 رقم من الأمر 58المادة نظر أ -70 ّ  .سابقال المرجع ،المعدّل و المتم
ّ المع، 04- 03 رقم من الأمر 13نظر المادة أ -71 م لد ّ  ،المتعلق ببورصة القیم المنقولة 10- 93مرسوم التشریعي رقم لل و المتم
 .سابقالمرجع ال
ّ 12- 08من الأمر رقم  10 بعد تعدیلها بموجب المادة 24 نظر المادةأ -72 ّ ، المعد  03- 03م للأمر رقم ل و المتم

  .بالمنافسة، المرجع السابقالمتعلق 
و قد یكونون أساتذة جامعیین، موثقین، محامیین أو محضرین  نقصد برجال القانون من لهم خبرة في المجال القانوني -  73

 .و لیس القضاة باعتبارهم رجال قانون قضائیین
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 )5(مارسوا نشاطات ذات مسؤولیة و الحائزین شهادة جامعیة و لهم خبرة مهنیة مدة خمس أو
ّ  الإنتاجفي مجال  الأقلسنوات على  ، لجنة 74المهن الحرة و الحرف و الخدمات و وزیعو الت

المسیرین للأشخاص  تضم عضو مختار من بین التيتنظیم عملیات البورصة و مراقبتها 
   .75المنقولةالمصدرة للقیم 

تسمح بضمان أحسن إعلام  بط المستقلةتشكیلة سلطات الضّ فمشاركة المهنیین في 
 ّ دابیر مع لسلطة القرار حول ملابسات و مقاییس اتخاذه، كما تضمن أحسن تكییف لهذه الت

   .76مع حركة السوق واقع الحال، و تسمح أیضا بالاستجابة و التفاعل و بمرونة

تكون  السلطة العقابیة خاصة بطممارسة سلطة الضّ و كخلاصة یمكن القول أن 
ــــم من طرف هیئة تضم شخصیات تملك خبرة معتبرة لا  بولة إذا مورست تحت رقابة القاضيقــ

ــكما أن تعدد الم ،تقبل الجدل ــ ــالممثلة في الهیئة تمنع كل تواطأ، فن هنـ ــ ــ ــ وعیة أعضاء اللجنة أو ـ
یمنع كل  بالطابع الجماعيعن أن تمیز هذه الهیئات  ة تشكل عقبة في سبیل ذلك، فضلاً الهیئ
 .77تحیز

 ّ  انيالفرع الث

  د و اختلاف الجھات المقترحة للأعضاءتعدّ 
 

ّ ـأخضع المش ــتع عر ــ ــ ــــات الـاء سلطـض أعضـیین بعــ ــ ــ بط المستقلة إلى شكلیات ضّ ـ
  .مختلفةإذ یعین أعضاؤها باقتراح من جهات  معینة،

                                                             
ّ الم، 12-08 رقم من الأمر 10بعد تعدیلها بموجب المادة  24 ظر المادة أن - 74 ّ المو ل عد  03-03 رقم مرللأم تم
 .سابقالمرجع ال متعلق بالمنافسة،ال

ّ الم، 04- 03 رقم من الأمر 13نظر المادة أ - 75 م لعد ّ المتعلق ببورصة القیم  ،10- 93مرسوم التشریعي رقم لل و المتم
 .سابقالمرجع ال المنقولة،

76- Conseil  d’Etat, op.cit., p. 276.  
77- Ibid. 
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ً ـوم رئاسي بـن بموجب مرسـا یعیـنات رئیسهـد لجنة الإشراف على التأمیـفنج ى ـعل ناء
قاضیین تقترحهما المحكمة العلیا و خبیر في میدان و ، 78الوزیر المكلف بالمالیة راحـــاقت

جنة تحدد بموجب لأعضاء اللّ  سمیةالاكلف بالمالیة، كما أن القائمة التأمینات یقترحه الوزیر الم
  .79على اقتراح من الوزیر المكلف بالمالیة مرسوم رئاسي بناء

وزیر  و ك كل من وزیر العدلیشتر  لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها أما
ــــك الجزائـظ بنــمحاف و يـالعالم ـالمكلف بالتعلی ــ ــال ور ــ ــ ــالوطني للخ مصفـ ــ براء المحاسبین و ــ

من  22 ، إذ تنص المادةفي تعیین أعضائها محافظي الحسابات و المحاسبین المعتمدین
من القانون  13بعد تعدیلها بموجب المادة  ببورصة القیم المنقولةالمتعلق  10- 93القانون رقم 

   :على أنه 04- 03رقم 
) 4(لمجالین المالي و البورصي، لمدة أربع یعین أعضاء اللجنة حسب قدراتهم في ا" 

  :الآتيسنوات، وفق الشروط المحددة عن طریق التنظیم، و تبعا للتوزیع 
  عضو یقترحه وزیر العدل، - 
  عضو یقترحه الوزیر المكلف بالمالیة، - 
  أستاذ جامعي یقترحه الوزیر المكلف بالتعلیم العالي، - 
  عضو یقترحه محافظ بنك الجزائر، - 
  مختار من بین المسیرین للأشخاص المعنویین المصدرة للقیم المنقولة، عضو - 
حاسبین و محافظي الحسابات و المحاسبین مالوطني للخبراء ال فعضو یقترحه المص - 

  ".المعتمدین

                                                             
في  صادر 4ر عدد .یتضمن تعیین رئیس لجنة الإشراف على التأمینات، ج ،2008جانفي  2مرسوم رئاسي مؤرخ في  - 78

 .2008 جانفي 27
ر .لأعضاء لجنة الإشراف على التأمینات، ج سمیةالا، یتضمن تحدید القائمة 2008جانفي  2مرسوم رئاسي مؤرخ في  - 79

 .2008 جانفي 27 صادر في ،4عدد 
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فرئیس الجمهوریة یعین ثلاثة أعضاء من بینهم  سلطة ضبط الصحافة المكتوبة أما  
في اقتراح   الأمةیشترك كل من رئیس المجلس الشعبي الوطني و رئیس مجلس الرئیس و 
  .بین الصحفیین من فینتخبون بالأغلبیة المطلقة الأعضاء أما باقي الغیر البرلمانیین الأعضاء

ن إلا أن اختلاف جهات الاقتراح مظهر  ،ةفیذینالتن یعود للسلطة ـالتعیی فرغم كو
لأنه لو كانت مهمة اقتراح الأعضاء مخولة لجهة واحدة یؤثر على درجة الاستقلالیة، 

  .نكون أمام نفس درجة الاستقلالیة فلن  ،80فقط
  

ّ ا انيلمطلب الث  
 توفر القواعد المتعلقة بالعھدة ضمانة للاستقلالیة

 
یقصد بالعهدة المدة القانونیة المخولة للأعضاء لممارسة مهامهم خلالها، حیث لا 

ً یمكن عزلهم أو وقفهم أو  ا تسریحهم إلا في حالة ارتكابهم لخطأ جسیم، و هذا ضمان
ّ یلاستقلالیتهم و عد لطة التي تملك حق م وقوعهم تحت أي ضغط أو تأثیر من طرف الس
81تعیینهم أو فصلهم

.  

  ّ علیها قصد إبراز طابع  ةالمعتمد كائز الهامة وو تعتبر العهدة من بین إحدى الر
ــــو یتح ،82الاستقلالیة ــ ــقــ ــ ــ ــ ــــخلال توف من ق ذلكــ و الممنوحة لممارستها،  بهالقة ــر القواعد المتعــ

                                                             
ً و هذا ما نراه في كل من  - 80 على اقتراح  لجنة ضبط الكهرباء و الغاز، فأعضاؤها یتم تعیینهم بموجب مرسوم رئاسي بناء

 ّ الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة و الوكالة الوطنیة و  عیین نجدها لدى لجنة ضبط المیاهجهة واحدة و نفس طریقة الت
 .للجیولوجیة و المراقبة 

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع القانون  ، المركز القانوني للجنة الإشراف على التأمینات،فارح عائشة -  81
 .44، ص2009 بجایة،  جامعة عبد الرحمان میرة ، ،كلیة الحقوق تخصص القانون العام للأعمال،  ، العام

82- GUEDON Marie- José,  Les autorités administratives indépendantes, op.cit., p.70.  
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ّ الأ فرع ال(  83یعینون لمدة محددة المستقلةبط فأعضاء سلطات الضّ  كما یجب أن تكون  ،) لو
 ّ عیین أن تعزل أي عضو أو تلك العهدة واحدة غیر قابلة للتجدید ، و لا یمكن للجهة المكلفة بالت

 ُ ــــــبه أو تسحب عضویتـــه من منصــیلقت ـــاـ قانـونــــي الحـالات المنصـوص علیهــــــه إلا فــ ــإذ تتم ،اـ یز ــــ
ــللقط اــتهـدم قابلیـــعذه العهدة بـــــــه ذه ــة هـــــمن استقلالیـر تضـا عناصـــكلهفهذه  ،) انيثّ الفرع ال ( عــ

 ّ ــلطالس ــــ    .84اتـــ

  للفرع الأوّ ا
  الةمدة العھدة  ضمانة فعّ   

 
 أربعة بط المستقلة عهدة تتراوح ما بینضّ بعض سلطات ال أن لأعضاءنجد في الجزائر 

 .سنوات )6( سنوات إلى ستة )4(

 إذنشائه للمجلس الأعلى للإعلام عند إ و هذه الضمانة كرسها المشرع لأول مرة 
سنوات، ثم ) 6(تعیین أعضائه لمدة ستة على من القانون المتعلق بالإعلام  73نصت المادة 

ــــــك ــلمجلس النقد و الق ررها عند إنشائهــ نـــرض إذ كرس القانــ ــالمتعلق بالنق 10-90 رقم و د ــ
 خمسةسنوات بالنسبة لمحافظ البنك و  )6(ستة منه عهدة قدرها  22في المادة  و القرض

 وجب الأمرــكر بمالمادة السالفة الذّ  سنوات بالنسبة لنواب المحافظ، و لقد تم إلغاء )5(
، و بذلك أصبح كل من محافظ البنك و نوابه لا المتعلق بالنقد و القرض 01-01رقم

 الأمر الحال كما كان علیه في ظل 11-03رقم الأمر ىدة و أبقـــة العهــیتمتعون بضمان
ي جنة المصرفیةعلى خلاف اللّ  ،01-01رقم لیحدد مدة  11-03رقم الأمرجاء  الذ

                                                             
83- CHEVALLIER Jacques,  "  Réflexion sur l’institution des autorités administratives 
indépendantes  ", J.C.P, 1986, p. I .3254.  
84- DECOOPMAN Nicole, " Peut – on clarifier le désordre ", In DECOOPMAN Nicole 
(s/dir.), Le désordre des autorités administratives indépendantes : l’exemple du secteur 
économique et financier, PUF, Coll. CEPRISCA, Paris, 2002, p. 33.   
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 رمحافظ بنك الجزائ هو جنة وأما بالنسبة لرئیس اللّ  ،سنوات) 5(مسة ـانتداب الأعضاء بخ
 :نه أعلى  همن 106/2إذ تنص المادة  ،فلم تحدد له مدة انتداب

من  25و تطبق المادة . سنوات) 5( خمس یعین رئیس الجمهوریة أعضاء اللجنة لمدة "
 ." أعضائهاهذا الأمر على رئیس اللجنة و 

مراقبتها یعین رئیسها بموجب  لنسبة لأعضاء لجنة تنظیم عملیات البورصة وو با
ة المتعلق ببورصة القیم المنقولة 10-93رقم من المرسوم التشریعي 21/1المادة   لمدّ

  هـــــو منصوص علیـــما هــدة كــة الأعضاء لنفس المــویعین بقی )4( دوم أربع سنواتــة تــنیابی
 بالنسبة لسلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاهه، أما نفس المرسوممن  22في المادة 

  :أنهعلى  85 303-08من المرسوم التنفیذي رقم  7تنص المادة 
أعضاء من بینهم الرئیس یعینون ) 4(بط لجنة إدارة تتكون من أربعة ضتسیر سلطة ال" 

بمرسوم رئاسي، باقتراح من الوزیر المكلف سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة ) 5(لمدة خمس 
   ." بالموارد المائیة

ــــم 5 ادةـفالم و مكافحته ادـن الفسـة مـوقایلل الوطنیة ةـهیئلل بالنسبة كذلك   ومـــــن المرسـ
ــالرئاسي رق   :أنهتنص على  41386- 06 مــ

قابلة  سنوات) 5(لمدة خمس یعینون  أعضاء )6(ل الهیئة من رئیس و ستة تتشكّ "  
  .واحدة) 1(للتجدید مرة 

   ".نفسها الأشكالو تنهى مهامهم حسب 

ینص على أن المتعلق بالمنافسة  03- 03 رقم نجد الأمربالنسبة لمجلس المنافسة   
ــاء مجلس المنافسة یعینــــأعض ــــــقابل سنوات )5( خمس دةــــــــون لمــ ــ ــ ــ ــ ــأم ،للتجدیدة ـ ــــا القانــــ نـ م ـــــرق و

                                                             
 مرجعالیحدد صلاحیات و كذا قواعد تنظیم سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه و عملها،  303- 08مرسوم تنفیذي رقم  - 85
  .سابقال

ـــــمرس - 86 ــــوم رئاســ ــ ـــي رقــ ـــیحدد تشك 413-06م ــ ــ ــ ــ ــیلة الهیئــ ـــ ــــة مــــة الوطنیة للوقایـ ــ ــاد و مكافحتــن الفسـ ــ ـــ ا ــه و تنظیمهـ
ـــو سی ــ ـــ ـــرهـ  سابقالمرجع الا، ـ
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08 -12  ّ ّ  ل والمعد فقرة أخیرة  25المتعلق بالمنافسة فقد نصت المادة  03- 03 رقم م للأمرالمتم
  :على أنه 11بعد تعدیلها بموجب المادة 

سنوات في حدود نصف أعضاء كل  )4( أربع دید عهدة أعضاء مجلس المنافسة كلـیتم تج" 
 ."أعلاه 24فئة من الفئات المذكورة في المادة 

 ثمانیة أن عهدة أعضاء مجلس المنافسة هي نستنتج بعد القیام بعملیة حسابیةو   
  .87سنوات )8(

و أخیرا بالنسبة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة نجد مدة عضویة أعضائه   
  .سنوات غیر قابلة للتجدید) 6(ست

ــتعلیه،  ــ ّ ــــشكل مدة العهدة حمایة لاستقلالیـــــ ّ ة الأعضاء اتجاه الس ــــــنفیذیلطة الت ة ــــ
ّ  تكون و ــیرة جـــدة قصــــون العهدة لمــك، 88ةـدة معقولــلم عندما تكون محددةة ـالضمانة فع ً ـــ  ا د

 ّ المؤثرة على استمراریة عمل الهیئة، كما یمكن أن  لبیةمختصرة یمكن أن تشكل أحد العوامل الس
 تسعة(العهدة الطویلة سبب في طرح مخاطر التسییس في التوظیف، أما فیما یخص تت

ــیمك، )سنوات ــ ــــل مســـــن أن تشكـ ــ ــ ــ ــلشخصــاوئ بالنسبة لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــیات فـ ــ ــــي إطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمس ارــ ــ ــــارهــ ــ ي ــم المهنـ
ذین هم في نهایة حیاتهم المهنیة لّ خاصة إذا كانت في بدایتها، و بالعكس لا تضایق أولائك ال و

ُ ــــي تعتبــــوح مهني، و بالتالـــة تامة من أي طمـــیوجدون في حریو   89ةـــة أكثر للاستقلالیــجلبر م
ي MANSAN Stéphane  و یشاطر هذا الرأي الأستاذ   :یقول الذ

« Le temps constitue l’un des ingrédients essentiels de la sérénité, donc de 
l’indépendance. Sans un minimum de temps, il est impossible à 
l’indépendance de s’affirmer de s’épanouir et de s’imposer. Le mandat devra 
donc offrir à l’agent indépendant le temps nécessaire à cet épanouissement. 

                                                             
ل ـــمذكرة لنی ،08/12و القانون رقم  03/03الأمر رقم ، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین براهمي فضیلةأنظر  -  87
ــادة الماجستیـــشه ــون، فــي القانــر فـ ــرع القانون العـ ــام للأعمــ ــال، كلیــ ــة الحقوق،  جامعة عبد الرحمان میرة، بجایــ  ، ص2010ة، ـ
34. 

88- KHELLOUFI  Rachid, " Les institutions de régulation en droit Algérien", Revue Idara, 
n° 28, 2004, pp. 98-99.   
 89- GUEDON Marie- José, " Les autorités administratives indépendantes ", op.cit., p.73.   
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La détermination précise d’un délai idéal est bien entendu. Toujours est-il que 
la brièveté exclut toute stabilité. Très long le mandat est indiscutablement 
favorable à l’indépendance. Mais sur un plan technique, il risque de dissuader 
de nombreux candidats en plein accomplissement de leur carrière, et de  
favoriser l’arrivée de candidats âgés » . 90  

 Marie Anneالأستاذة سنوات حسب )6( ستةمدة معقولة ة لمدة و یقصد بالعهد

FRISON- ROCHE ، الأستاذ هذا ما أكدهو Patrice GELARD حول  في التقریر الذي أعده
 ّ قابلة  سنوات غیر ستةأن العهدة یجب أن تكون لمدة  أكد على حیث المستقلة،لطات الإداریة الس

  .و یجب أن یجدد ثلث أعضاء كل سلطة كل سنتین للتجدید

فعهدة من یستخلفه تكون  وقف أحد الأعضاء عن ممارسة مهامهو في حالة ما إذا ت       
و تجدد في حالة افتراض  أي یعین العضو الجدید لاستكمال الفترة الباقیة محددة بالمدة المتبقیة،

   .91ینتما إذا استخلفه لأقل من سن

ً ف ،علیه ا یعتبر بمثابة مؤشر یجسد استقلالیة سلطات اعتبار مدة الانتداب محددة قانون
ّ الضّ  ّ بط المستقلة من الن الأعضاء لمدة ص على تعیین الرئیس و احیة العضویة، حیث لو تم الن

ً  ةغیر محدد إلى أیة استقلالیة عضویة نتیجة جعل الأعضاء و الرئیس   الإشارةا فلا یمكننا قانون
  .92همتنالتي عیسلطة العرضة للعزل في أي وقت من طرف 

 

 

                                                             
90-CHARBEL Aoun,  L’indépendance de l’autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes (Arcep), thèse pour le doctorat en droit, Université de Cergy 
Pontoise, 2006, www.biblioweb.u-cergy.fr, pp. 98- 99.     
91- GELARD Patrice, " Rapport  sur les autorités administratives indépendantes ", n° 3166, T.I, 
op.cit., p.110.  

المستقلة في  الضبطمن أعمال الملتقى الوطني حول سلطات  ،"الإداریة المستقلة مفهوم السلطات " راشدي سعیدة،  -  92
 24و  23أیام  ، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،و العلوم الاقتصادیة ، كلیة الحقوق"المجال الاقتصادي و المالي

 .417، ص 2007ماي

http://www.biblioweb.u-cergy.fr
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ّ الفرع    انيالث
  و القطع  عدم قابلیة العھدة للتجدید

بط المستقلــة ــإلى جانب تحدیـــد مدة انتداب رئیس و أعضاء بعض سلط ات الضّ
الــة لإبراز طابع الاستقلالیة، نجد عـدم قابلیة العهدة للتجدید  ّ  )أولاً ( و التي تعد ضمانة فع

  .)ثانیاً ( و عدم قابلیتها للقطع 

  عدم قابلیة العھدة للتجدید: أولا

ضمانة للاستقلالیة  غیر قابلة للتجدید التي تكون لمدة واحدة أي العهدةتعدّ 
لا یسعون للحصول على عهدة  المستقلة بطأعضاء سلطات الضّ  الذي یكون فیه ىبالمعن

 ّ لطة أخرى بطرق مشبوهة هذا من جهة، و من جهة أخرى فالعهدة لمدة واحدة لا تمنح الس
 ّ ّ الت   .93تحدید مدى قابلیة العهدة للتجدیدعیین قدیریة للجهة التي تملك سلطة الت

تنص  حیثو نجد أول تكریس لهذه القاعدة عند إنشاء المجلس الأعلى للإعلام 
  :المتعلق بالإعلام على أنه 07- 90من القانون رقم  73/1المادة 

  ".سنوات غیر قابلة للإلغاء أو التجدید) 6(مدة العضویة في المجلس الأعلى للإعلام ست " 

    ّ بط اصوص المنشأة إلا أنه باستقراء جمیع الن لمستقلة لا نجد أثر لهذه لسلطات الضّ
باستثناء  للاستقلالیة العضویةمانات القویة المجسدة الضّ  أهم  بالرغم من كونها من بین القاعدة

 05- 12من القانون العضوي رقم  51سلطة ضبط الصحافة المكتوبة حیث تنص المادة 
  :المتعلق بالإعلام على أنه

  ".سنوات غیر قابلة للتجدید) 6(الصحافة المكتوبة ست مدة عضویة أعضاء سلطة ضبط " 

بط المستقلة من طرف غط على سلطات الضّ عهدة الغیر القابلة للتجدید تخفف الضّ فال    
 ّ تجدید  لا یمكن تطبیقها إلا في حالة وجود عهدة لمدة معقولة و القاعدةعیین، و هذه سلطة الت

ذلك قصد الحفاظ على استقرارها إلى غایة إرساء تقالید العمل  و ،نصف أو ثلث الأعضاءل
                                                             

93- KHELLOUFI  Rachid, op.cit., pp. 98- 99.   
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ن ،94فیها ً ـد لعــیرة و قابلة للتجدیـالعهدة لمدة قص كـو ــالوظیفعلى استقرار  ادة مرات تؤثر سلب ــ ــ  ةـ
 ّ   .95لطة التي لها صلاحیة التعیینو استقلالیة الأعضاء اتجاه الس

  عدم قابلیة العهدة للقطع: ثانیا

ــی          بطتمتع أعضاء ـ ً  سلطات الضّ ا ما المستقلة بضمانة هامة لاستقلالیتهم و لو أنها غالب
لا تكون موضوع أحكام مكتوبة، حیث یتم تعیینهم لعهدة تختلف مدتها من سلطة لأخرى فهم 

 .96اهأنه لا یمكن عزلهم خلالعلى یقین 

ّ حیث،       ع كرس قاعدة عدم قابلیة العهدة للقطع أو عدم قابلیة عزل نجد أن المشر
 10- 90رقم  من قانون 22/3مجلس النقد و القرض، إذ تنص المادة لالأعضاء عند إنشائه 

المتعلق بالنقد و القرض على حالات إقالة المحافظ و نواب المحافظ و یكون ذلك في حالة 
موجب مرسوم یصدره رئیس الجمهوریة، إلا أنه العجز الصحي المثبت قانونا أو الخطأ الفادح ب

 .المتعلق بالنقد و القرض 11- 03 رقم لا نجد أثر لهذه القاعدة في القانون

النسبة للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها نجد عهدة رئیسها غیر قابلة ب كذلك 
ً  للقطع ّ  3المادة بموجب  اإلا في حالات محصورة قانون  17597- 94نفیذي رقم من المرسوم الت

ّ  جنة أثناء ممارسته النیابیة إلا فيأنه لا یمكن أن تنهى مهام رئیس اللّ  إذ   :الیةالحالات الت
 .حالة ارتكاب خطأ مهني جسیم - 
 .ظروف استثنائیة تعرض في مجلس الحكومة - 

                                                             
94- GELARD Patrice, "  Rapport  sur les autorités administratives indépendantes ", n° 3166, TI, 
op.cit., p.108.   
95- THOMASSET-Pierre Sylvie, L’autorité de régulation boursière face aux garanties 
processuelles fondamentales, L.G.D.J, Paris, 2003, p. 88.   
96- GENTOT  Michel, Les autorités administratives indépendantes, op.cit., pp. 58- 59.   

من المرسوم  29و  22و  21، یتضمن تطبیق المواد 1994جوان  13مؤرخ في  175 - 94مرسوم تنفیذي رقم  - 97
جوان  26صادر في ال 41ر عدد .المتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج 1993ماي  23المؤرخ في  10 - 93التشریعي رقم 

1994 . 
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بموجب مرسوم تنفیذي یتخذ في مجلس تنهى جنة رئیس اللّ مهام  مع الإشارة إلى أن
ّ بالنسبة لباقي أعضاء اللّ  أما، الحكومة ّ جنة سكت المشر ص على قابلیة أو عدم قابلیة ع على الن

عهدتهم للقطع كما سكت أیضا على ذكر أسباب قطع هذه العهدة، و اكتفى بذكر الطریقة التي 
  .98بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیةالتي تكون و  مینهى بها مهامه

ّ و          ّ المتعلقة بمعظم سلطات الضّ صوص باستقراء الن ع بط المستقلة نلمس سكوت المشر
 ّ ر  في فرنسا أنه إلاالقاعدة، ص على هذه على الن ّ ّ  سكوتهناك من فس بعدم قابلیة ع المشر

ــالعهدة للقط ــ ن إذ، 99عـ ّ ـمجل أ ــأق ة الفرنسيــولس الد ّ ــ ــــسن هـــعن رار صادرــــي قـــف ر  1998ة ـــ
عضاء أ امـة إنهاء مهـدم إمكانیـــعى ـعل  Arrêt Ordonneau)(" وـأوردون رارــبق"الشهیر  و

بطسلطات  ـــدم وجــود عهدتهم المستقلة قبل إتمام  الضّ ــــ یتضمن  نص قانونيبالرغم مـــــــن عـ
ّ  حتى و، أسباب إنهاء تلك العهدة   .100قاعد القانونیةإن كانوا قد بلغوا سن الت

ن و أخیرا یمكن القول   الاستقلالیة العضویة تقتضي أن یكون أعضاء الهیئات المستقلة أ
ــــــمعینین بموجب أس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــلوب تعیین لا یـ ــ ــ ً ــ ــا لأي جهة أو سلطة كانت بإقترك المجال مفتوح ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التهم ـ

ب ذلك هذا أو عزلهم من وظائفهم مادامت لا توجد أسباب تبرر ذلك أو حالات استثنائیة تتطل
من جهة، و أن تمدد مدة صلاحیتهم لمدة كافیة تسمح لهم من خلالها بأداء مهامهم من جهة 

  .101لها حدودة، و كل ما یخالف ذلك هو انتقاص فعلي للاستقلالیة و ـثانی

  

                                                             
 .مرجع نفسهال، 6راجع المادة  - 98

99- DECOOPMAN Nicole, " Peut – on clarifier le désordre ",  op.cit., p. 34.  
ـــطاعیة في القانون  - 100 ـــ ــ بط القــ شیخ أعمر یسمینة، توزیع الاختصاص ما بین مجلس المنافسة و سلطات الضّ

ــــقانون العام للأعمال، كلیة الجزائري،  ــ ـــر في القانون، فرع القانون العام، تخصص الـــ مذكرة لنیل درجة الماجستیــ
 .52، ص2009الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

بط في المجال الاقتصادي و المالي  "حسین نوارة،  - 101 الملتقى ، من أعمال "الأبعاد القانونیة لاستقلالیة سلطات الضّ
جامعة عبد كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة، المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي،  الضبط الوطني حول سلطات

 .76، ص 2007ماي 24و  23الرحمان میرة، بجایة، أیام 
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 ّ الثالمطلب الث  
 تكریس مبدأ الحیاد

 
بها عدم خضوعها لا للسلطة  یقصد المستقلةبط إذا كانت استقلالیة سلطات الضّ 

 ّ ّ حیادها لا للوصایة الإداریة ئاسیة والر ــــأدائها لوظائفها اتجاه المؤسأثناء   102فإن ــــ سات ـــــ
ً التي تتولى مراقبتها أو الإشراف علیها ی ً عتبر وجه من خلال تكریس  ا لتلك الاستقلالیةا آخر

 ّ ّ الفرع  (نافي نظام الت   .) انيالفرع الثّ  (و إجراء الامتناع  ) لالأو
  

لالأوّ لفرع ا  
نافي نظام التّ   
 

ّ  على بط المستقلةنصت القوانین المنشئة لسلطات الضّ  قد نافي الذي نظام الت
ّ ( كلي مطلق  یكون ً ( جزئي نسبي  أو ) لاً أو   .)ا ثانی

 ّ   ينظام التنافي الكلّ  :لاً أو

ّ یظ  ط بسلطات الضّ تكون وظیفة أعضاء أجهزة إدارة  عندما نافيهر نظام الت
 ً أیة عهدة  كانت عمومیة أو خاصة و المستقلة تتنافى مع ممارسة أیة وظیفة أخرى سواء

   .مباشرة أو غیر مباشرة بالإضافة إلى امتناع امتلاك الأعضاء للمصالح بصفة ،انتحابیة

ً  نجدو  ّ  ا لهذاتجسید  01-02القانون رقم  من 121المادة أحكام  ضمنظام الن
  :تنص على أنه التي بواسطة القنوات توزیع الغاز بالكهرباء والمتعلق 

                                                             
102- Voir,  COMBEXELLE Jean Denis, " Le principe d’impartialité et Les autorités de 
régulation, Le cas de la commission nationale informatique et libertés ", R.F.D.Adm, n° 16,  
2000; SEBAN Alain, "  Le principe d’impartialité et Les autorités de régulation : Le cas du 
conseil des marchés financiers ", R.F.D.Adm, n° 16, 2000.  
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أو عهدة انتخابیة وطنیة أو  ،جنة المدیرة مع أي نشاط مهنيتتنافى وظیفة عضو اللّ " 
و كل امتلاك مباشر أو غیر مباشر لمنفعة في مؤسسة أمحلیة، أو أیه وظیفة عمومیة 

   ." المؤهلتابعة لقطاع الطاقة أو مؤسسة لها صفة الزبون 

ــنفو  ـــــس الأحكـ ـــام واردة فــ ــــي القانــ ــون المتعلق بالبریـــ ــــد و المواصـ ة ـــلات السلكیـــ
 15القانون المتعلق بقطاع المیاه في المادة  و كذا في ،103منه 18و اللاسلكیة في المادة 

و ما یمكن ، 105منه 12 القانون المتعلق بالمحروقات في المادة في كذلك ،104منه 
ــــم 18ادة ـــــي نص المفه ــظتـــلاحــم ـــالقن ـ و  ةـــلكیـــلات الســواصــد و المــبریــق بالــون المتعلـانـ

  .اللاسلكیة هو غیاب العهدة الانتخابیة

و أخیرا نجد نظام التنافي الكلي یطبق على كل أعضاء سلطة الصحافة المكتوبة     
  :المتعلق بالإعلام على أنه 05-12القانون العضوي رقم من  56/1حیث تنص المادة 

تتنافى مهام أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة مع كل عهدة انتخابیة أو وظیفة  "
  ".عمومیة أو أي نشاط مهني

  :من القانون العضوي السالف الذكر على أنه 57و تضیف المادة 
أفراد أسرهم و أصولهم و  لا یمكن أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، و كذا" 

فروعهم من الدرجة الأولى، أن یمارسوا بصفة مباشرة أو غیر مباشرة مسؤولیات أو 
  ".یحوزوا مساهمة في مؤسسة مرتبطة بقطاع الإعلام

  
                                                             

ن رقـالقانمن  18ادة ــالم أنظر - 103 ـــد و المواصـبریـــــة المتعلقة بالـقواعد العامللدد ــحالم 03- 2000م ـو ــ ة ـلات السلكیــ
 .السابقمرجع الو اللاسلكیة، 

صلاحیات و كذا قواعد تنظیم سلطة ضبط لحدد الم 303-08من المرسوم التنفیذي رقم  15المادة  أنظر - 104
 .سابقالجع مر الالخدمات العمومیة للمیاه و عملها، 

ـــ ،10-06رقم ن القانون ـــم 2ادة ــا بموجب المــبعد تعدیله 12ادة ـــالم أنظر - 105 ّ المعــ ّ المتل و د  07- 05 قانون رقمللم م
  .سابقالمرجع المتعلق بالمحروقات، ال
 



ل ّ احیة العضویةمن النّ المستقلة بط استقلالیة سلطات الضّ   :                     الفصل الأو  
   
 

31 
 

  ّ  121و  12 ادتینیتعرض كل عضو خالف أحكام المنافي و حمایة لمبدأ الت
المتعلــق  01-02 رقم من القانون 122 ادةــتنص الم حیث زلـــالعالذكر إلى  نالسالفتی

  :أنهعلى بالكهربـاء و توزیع الغاز بواسطة القنوات 
ّ  ،تعلن تلقائیا"   اجنة المدیرة یمارس نشاطعضو في اللّ  و بمرسوم رئاسي استقالة أي

ّ ــــها فـمن الأنشطة المنصوص علی جنة و ذلك بعد استشارة اللّ   ،أعلاه 121ة ي الماد
  .المدیرة

  . ".بالطاقةو یعین رئیس الجمهوریة من یخلفه بناء على اقتراح من الوزیر المكلف  

من  2بعد تعدیلها بموجب المادة  07-05 رقم من القانون 12تنص المادة  بینما
 :المتعلق بالمحروقات على أنه 10-06القانون رقم 

 العام الذي یمارس الأمینأو  المدیرة اللجنةعضو  رئیس اللجنة المدیرة أو یعتبر..." 
أحد الأنشطة المذكورة أعلاه، مستقیلا تلقائیا، بمرسوم رئاسي، بعد استشارة اللجنة 

  ". ...المدیرة
القانون  من 18 ةأحكام الماد سكوت المشرع فیما یخص مخالفة و ما نلاحظه هو 

القانون المتعلق من  15 المادةالمتعلق بالبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة و 
  .المیاهبقطاع 

ّ  كما ّ  الأعضاءظام حتى بعد انتهاء مهام یمتد هذا الن من  124ة حیث تنص الماد
 :نهأعلى  بواسطة القنوات المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز 01-02رقم  القانون

ّ ـــعن ،دیرةـجنة الماء اللّ ــلا یمكن أعض"  نیا ـمها ــوا نشاطـــأن یمارس ،تهمد انتهاء مهم
 ّ نوات ــقالطة ـسات الخاضعة للضبط في قطاعي الكهرباء و توزیع الغاز بواسفي المؤس

  .")2( سنتین مدة و ذلك خلال
  تالمراقبة النشاط الوكالة الوطنیةنفس الأحكام وردت بالنسبة لأعضاء كل من  و
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  106اتـالمحروقوارد ــة الوطنیة لتثمین مـذا الوكالـات و كـال المحروقـو ضبطها في مج
ضبط الخدمات سلطة  لا یمتد نظام التنافي بعد انتهاء مهام الأعضاء في كل منبینما 

  .السلكیة و اللاسلكیة و أعضاء سلطة ضبط البرید و المواصلات العمومیة للمیاه

 ً   نافي الجزئينظام التّ : اثانی

ّ  یتجلى      قـالقانون المتعل ،ةسن القانون المتعلق بالمنافـل مــي كـام فـظهذا الن
ً ــجنة المصرفیة و أخیاللّ  ،ون المتعلق بالتأمیناتـالقان بالمناجم، یات ا لجنة تنظیم عملر

       .ة و مراقبتهاصـالبور 

 03-03 رقم فقرة أخیرة من الأمر 29تنص المادة  بالنسبة لمجلس المنافسة    
  :أنهالمتعلق بالمنافسة على 

  ."خرآتتنافى وظیفة عضو مجلس المنافسة مع أي نشاط مهني " 

       ّ من ممارسة  مجلس المنافسةع من خلال هذه المادة اكتفى بمنع أعضاء فالمشر
ي المجلس و العهدة ـــأي نشاط مهني آخر لكن لم یمنعهم من أن یجمعوا بین عضویتهم ف

مجال المنافسة، بالتالي  الانتخابیة كما یمكنهم امتلاك مصالح في مؤسسة ناشطة في
هذه المؤسسة محل  كانت إذا مادى تكریس مبدأ الحیاد في حالة یطرح مشكل حول م

  .متابعة من طرف مجلس المنافسة

ة للجیولوجیة یــنـــة الوطـــالمنجمیة و الوكال ة للممتلكاتــة الوطنیــوكاللل بالنسبةأما 
ّع ك س مبدأ ــو المراقبة المنجمیة فالمشر ّ ّ ر ام ــن الأحكـــي أو النسبي ضمـي الجزئـنافالت

ّ  امـة بهـالمتعلق الجمع بین وظائفهم بصفتهم أعضاء من لطتین عن طریق منع أعضاء الس
 ّ سة  كذا لطتین ومجلس إدارة الس ّ امتلاك أیة مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في أي مؤس

                                                             
ّ الم، 10-06رقم  من القانون 2بعد تعدیلها بموجب المادة  12المادة نظر أ - 106 ّ المل و عد  07- 05مـــقانون رقللم تم

 .سابقالمرجع المتعلق بالمحروقات، ال
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ّ  ،107تابعة للقطاع المنجمي المذكورتین أعلاه ممارسة لطتین بمعنى أنه یمكن لأعضاء الس
 ّ سة كانت باستثناء تلك التابعة نشاطات أخرى كما یمكن لهم امتلاك مصالح في أیة مؤس

  .للقطاع المنجمي

  1مكرر 209/02المادة جنة الإشراف على التأمینات تنص ل حین نجدفي 
 :على أنه المتعلق بالتأمینات  04-06من القانون رقم  27المدرجة في المادة 

ة ـــــد الانتخابیـــل العهــــع كـــنات مـــى التأمیـــة الإشراف علـــى وظیفة رئیس لجنـــنافتت "
  ." أو الوظائف الحكومیة

ّ  ،علیه جنة من امتلاك مصالح في أیة مؤسسة كانت كما ع لم یمنع رئیس اللّ فالمشر
ّ نه قأ ینتدبان  القاضیاننافي على الرئیس دون الأعضاء الآخرین، لكن صر تطبیق نظام الت

ّ من المحكمة العلیا ی كقضاة، أما بالنّسبة للعضوین  نافي بحكم صفتهماخضعان لنظام الت
 ّ ّ الآخرین  سكت المشر   .نافي ع عن خضوعهم لنظام الت

ّ أما الل ّ ــ ض الأعضاء دون الآخرین، ــــنافي یطبق على بعـــجنة المصرفیة نجد نظام الت
قد وفالمحافظ یخضع لنظام التنافي  ا لأحكام الأمر المتعلق بالنّ القرض، حیث تنص  وفقً

 : منه على أنه 2و 14/1المادة 
وظیفة  لوظیفة حكومیة، وك كل عهدة انتخابیة و لتتنافى وظیفة المحافظ مع ك "

  .كذلك الأمر بالنسبة لوظیفة نائب المحافظ عمومیة و
  اءــــــــــــة أثنـة أو وظیفـأو مهن اطـوا أي نشـظ أن یمارسـواب المحافـظ ونـن للمحافـلا یمك

سـعهدتهم، ما عدا تمثیل الدول ي ـــــات العمومیة الدولیة ذات الطابع النقـة لدى المؤسّ   د
  ". المالي أو الاقتصاديأو  

                                                             
م متضمن قانون المناجم،ال 10-01من القانون رقم  49المادة نظر أ - 107 ّ  .سابقالمرجع ال ،المعدّل و المتم
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 ،تتضمن أعضاء آخرین منهم قاضیان المحافظجنة المصرفیة إضافة إلى لكن اللّ 
ن ال ــأما بالنّسبة للأعضاء الثلاث ،مركزهما كقضاة بحكمعضوان یخضعان لنظام التنافي هذا ة ـ

ــالذی و كذا كل من ي بالمحاس المالي و ي وــال المصرفـــجي المــم فـم كفاءتهـبحك م اختیارهمـن یتـ
نلمس سكوت المشرع عن خضوعهم وزیر المالیة، عن ممثل المجلس المحاسبة و  عن ممثلال

  .إلیهإشارة  أیة لنظام التنافي إذ لا توجد

ّع لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها لنظام التنافي  كما أخضع المشر
تعلق ببورصة الم 10-93من المرسوم التشـریعي رقم  24الجزئي، حیث تنص المادة 

  :على أنه108 القیم المنقولة
ة انتخابیة أو بة إنال الوقت، وهي تتنافى مع أیـمهمته كام اللجنةیمارس رئیس " 

وظیفة حكومیة، أو ممارسة وظیفة عمومیة أو أي نشاط آخر، باستثناء أنشطة التعلیم 
ي والإبداع الفني و   ."الفكر

ّ  و علیه ّ س كر نافي على الرئیس فقط دون باقي الأعضاء بالرغم من أن نظام الت
منتخبین ن ـــنة تتضمن عضویـــــجكیمیة المتواجدة على مستوى اللّ ـــالتح الغرفة التأدیبیة و

قاضیان یخضعان لنظام التنافي بقوة القانون  جنة طوال مدة انتدابهما ومن بین أعضاء اللّ 
و هذا  وهذا بحكم صفتهما كقضاة، و یبقى العضوان الآخران لا یخضعان لنظام التنافي

  .109الأمر قد یؤدي إلى الإنقاص من الحیاد و الاستقلالیة

 ً بط المستقلة كرست نظام المنشئة لسلطات الضّ ا یمكن القول أن القوانین و أخیر
بط المستقلة و نظام التنافي الجزئي في البعض ي في بعض سلطات الضّ التنافي الكلّ 

ــــكما نجد بعض الأعضاء في سلطة واحدة یخضعون لنظام التنافي دون الآخری ،الآخر ن ـ
                                                             

ّ مع یتعلق ببورصة القیم المنقولة، 10-93مرسوم تشریعي رقم  - 108 ّ ل ومتد   .سابقالمرجع ال ،مم
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع  قانون الأعمال،  المركز القانوني للجنة المصرفیة،دموش حكیمة،  - 109

   .48، ص 2006كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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ّ ــــإلا أن المش ــداره الأمـــع بإصر ي و الالتزامات ـــالات التنافــــالمتعلق بح 01-07رقم رـ
ي و ــقضى على نظام التنافي الجزئ یكون قد 110الوظائف الخاصة ببعض المناصب و

كما قام بالتوسیع  بط المستقلةعمم نظام التنافي الكلي على جمیع أعضاء سلطات الضّ 
أعضاء ل القویة لاستقلالیة ــمون نظام التنافي یعتبر أحد العواك من حالات التنافي،

حیث تنص  ،111اد و موضوعیة الأعضاءـــه یضمن حیـإذ أن ة،بط المستقلسلطات الضّ 
 :المادة الأولى منه على أنه

یهدف هذا الأمر إلى تحدید حالات التنافي و الالتزامات الخاصة المتصلة ببعض  "
  .المناصب و الوظائف

ن الهیئات ــیمارسونها ضمو یطبق على شاغلي منصب تأطیر أو وظیفة علیا للدولة  
و الإدارات العمومیة و المؤسسات العمومیة و المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، بما 

على الأقل من رأس المال و كذا  %50فیها الشركات المختلطة التي تحوز فیها الدولة 
ط ــــــــهیئة عمومیة أخرى مماثلة تتولى مهام الضب على مستوى سلطات الضبط أو كل

 ."المراقبة أو التحكیم أو
  :و تضیف المادة الثانیة من الأمر نفسه على أنه

دون المساس بحالات التنافي المنصوص علیها في التشریع و التنظیم المعمول " 
بهما، یمنع شاغلو المناصب و الوظائف المذكورون في المادة الأولى أعلاه ، من أن 

اص آخرین، داخل البلاد ـــة أشخــم أو بواسطــم، بأنفسهـــرة نشاطهــم خلال فتــتكون له
أو خارجها، مصالح لدى المؤسسات أو الهیئات التي یتولون مراقبتها أو الإشراف 

  ."علیها أو التي أبرموا صفقة معها أو أصدروا رأیا بغیة عقد صفقة معها

                                                             
الالتزامات الخاصة ببعض المناصب  ، یتعلق بحالات التنافي و2007مؤرخ في أول مارس  01- 07رقم أمر  - 110

 .2007مارس  7في  صادر 16ر عدد  .والوظائف، ج
111- DIARRA Abdoulaye, " Les autorités administratives indépendantes dans les Etats 
francophones d’Afrique Noire : Cas du Mali, du Sénégal et du Bénin ", 2000, 
www.Afrilex/.  
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ّ ـام التنافــنظنجد أن  و أبعد من ذلك و  ، 112 الأعضاء امـهـاء مــد انتهـــى بعتس حي كر
یتعرض مخالفیها  02-07رقم الأمر من   3و  2 ةمادـة أحكام الــة مخالفـي حالـف هـعلی

إلى دج  100.000ن ـغرامة مأشهر إلى سنة واحدة و ) 6( إلى عقوبة الحبس من ستة
ـــــدة سنتین یجب أن تكون ممارســاء مـه عند انقضنأكما  113دج 300.000 ة أي نشاط ـ

الثالثة من المنصوص علیها في المادة ح و ـــالو كذا حیازة مص يار ـاستش نشاط مهني أو
 ري بالأمنرف المعـوات من طـسن ةـثلاثموضوع تصریح كتابي لمدة  الأمر السالف الذكر

ــــة الوطنیة للوقایة مــــئـدى الهیـل آخر هیئة مستخدمة  اد و مكافحته، و حسب الحالةـــن الفســـ
  .114المكلفة بالوظیفة العمومیة في أجل شهر من تاریخ بدایة ممارسة النشاطأو السلطة 
  

 ّ   انيالفرع الث
  إجراء الامتناع 

 
ّ إلى جانب نظام   إجراء الامتناع الذي یعتبر بدوره أحد المظاهر  نافي نجدالت

دة لاستقلالیة سلطات الضّ  ّ   .حیادها في ممارسة وظائفها بط الاقتصادي والأخرى المجس

ّ و نجد أن   ى إجراء الامتناع كرس ع المشر مجلس المنافسة دون غیره من لد
  .  بط المستقلة إذ لا نجد إشارة إلیه في القوانین المنشئة لهاسلطات الضّ 

                                                             
الالتزامات الخاصة ببعض المناصب  التنافي وتعلق بحالات الم 01-07رقم  مرالأمن  3تنص المادة  - 112

   :سابق على أنهالمرجع ال والوظائف،
 " ّ ّ دون المساس بحالات الت ّ نافي المنصوص علیها في الت نظیم المعمول بهما، لا یمكن أن یمارس شاغلو شریع و الت

) 2( و لمدة سنتین كانالمناصب و الوظائف المذكورون في المادة الأولى أعلاه عند نهایة مهمتهم ، لأي سبب 
أو أو تكون لهم مصالح مباشرة أو غیر مباشرة لدى المؤسسات   نشاطا استشاریا أو نشاطا مهنیا أیا كانت طبیعته،

الهیئات التي سبق لهم أن تولوا مراقبتها أو الإشراف علیها أو أبرموا صفقة معها أو أصدروا رأیا بغیة عقد صفقة 
  ."خرى تعمل في نفس مجال النشاطمعها أو لدى مؤسسة أو هیئة أ

 .مرجع نفسه، ال6نظر المادة أ - 113
 .مرجع نفسهال، 4نظر المادة أ - 114
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 يـالمداولة الت د بإجراء الامتناع منع بعض الأعضاء من المشاركة فيـو یقص
ً ــة نظــدها مجلس المنافســیعق  لــحون مـاتجاه المؤسسة التي تك يــخصا لوضعهم الشّ ر

  03-03من الأمـــر رقم  29/1تنص المادة  حیث 115من طرف مجلس المنافسة متابعة 
  :على أنه منافسةالمتعلق بال

لا یمكن أي عضو في مجلس المنافسة أن یشارك في مداولة تتعلق بقضیة له فیها  "
الدرجة الرابعة، أو یكون قد مصلحة أو یكون بینه و بین أحد أطرافها صلة قرابة إلى 

 ." حد الأطراف المعنیةأل ل أو یمثّ مثّ 

ن إلىو نشیر  ّ في الامتناع مكرس حتى  نظام أ ّ الن اخلي لمجلس ظام الد
  .، مما یسمح لنا بإضفاء صفة الموضوعیة والحیاد على مداولات هذا المجلس116المنافسة

بسبب عدم  سلطة إداریة مستقلةولة صادرة من مداأول إلغاء تم فرنسا  فيمثلا ف       
ــ المداولة الصادرة من الهیئة العقابیة في) إجراء الامتناع ( احترام مبدأ الحیاد الشخصي   لــ

AMF  لا تسمح التي  حد الأعضاء و أحد الأشخاص المتابعین أبسبب وجود علاقة بین
غیر معلومة له بمشاركته في المداولة، كون العضو و الشخص المتابع أسسا مؤسسة 

 .117) 276069رقم  2006أكتوبر  27، جلس الدولةقرار م(
 
  
  
  

                                                             
115- ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, Berti éditions, Alger, 2008, 
p.79.  

 5ر عدد .مجلس المنافسة، ج ، یحدد النظام الداخلي في1996جانفي  17مؤرخ في  44-96مرسوم رئاسي رقم  - 116
 ).ملغى(، 1996 جانفي 21في صادر 

117- SAUVE Jean-Marc et ANDRIEU Thomas, " Justice administrative et autorité  de 
régulation", colloque EFB, Dalloz, 9 Avril 2008,www.conseil.etat.fr/, pp.5- 6.  

http://www.conseil.etat.fr/
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 ّ   انـــيالمبحـــث الث
احیة بط المستقلة من النّ حدود استقلالیة سلطات الضّ 
  العضویة
 

بط المستقلة سلطات الضّ لنا لأهم المظاهر المجسدة للاستقلالیة العضویة ـــبعد دراست  
ي و المختلط ـاعـة في الطابع الجمـالمتمثل اتـمانضّ ــــالن ـة مــك من خلال مجموعـذل و

طریقة تعیین الأعضاء التي تتمیز بتعدد الجهات و في بط المستقلة، لسلطات الضّ 
 ّ ـــباء سلطات الضّ ـــم أعضــــــظامیة التي تحكالمقترحة لها و كذلك القواعد الن ة ــــط المستقلــ

ّ ــــلهنا لاحظنا اختلاف المعطیات العضویة ــــإلا أن ،ن عهدة و نظام الحیادــــــم  لطاتذه الس
ً ر سلبـــو هذا ما یؤث هذا الاختلاف یجعل الاستقلالیة العضویة لا  و ا،ـــا على استقلالیتهــ

بط المستقلة تبقى مجرد هیئات تابعة تخلو من قیود تحد من درجتها كون سلطات الضّ 
  .118للدولة

ـــــــــــــــــــــــیـذه القـــــــــــــــــــر هـــــــــــــــو تظه ّ ّ ـود فــــــــــي احتكــــــــــار الس  ةـفیذیة لصلاحیــــــــــــــــــــــنلطة الت
بالم (التّعـیـــــــیـــــن ّ  طلـــــ ــاب القواعــــد المتعلقـغیـــــ ،) لالأو ـــــة بالعهـــــ ــ ــ ـــــ ( دةـــ و  ) انيالمطلـــــب الثّ

ــالمطل (غیاب إجراء الامتناع  أخیرا ــ   .) الثب الثّ ــ

  

  

  

                                                             
118- DUMARAIS Bertrand, Droit public de la régulation économique, Presses de sciences 
po et Dalloz, Paris, 2004, p. 522.     
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  للمطلب الأوّ ا
  عیین التّ  نفیذیة لصلاحیةلطة التّ احتكار السّ 

 الأساسیةجهات تعیین أعضاء سلطات الضبط یشكل إحدى الدعامات  إن تعدد         
  .119لتجسید استقلالیة هذه السلطات

   ّ تنظیم عملیات  شریع الجزائري باستثناء لجنةوهو ما لا نجده معمول به في الت
ــالبورصة و مراقبته ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رغم اختلاف جهات اقتراح  التأمینات،ا و لجنة الإشراف على ــ

ّ  أعضائها ّ تبقـى سلطة تعیینهم محتكرة من طرف الس   .نفیذیةلطة الت

ّ  و    بط المستقلة نجد أن أعضاءها یتم صوص المنشئة لسلطات الضّ باستقراء الن
ة أخرى في ـارة أخرى تتدخل جهـو تتعیینهم بمرسوم رئاسي تارة دون تدخل جهة أخرى 

ــاقت ـــس الجمهوریةاء ــــالأعضراح ــ ــز سلطة التعیین في یــــــــد رئیـــ ــــ ــــ   و هو ما یـــدل على تركی
ّ الأ فرع ال (   .) انيثّ الفرع ال( نجد استثناءات واردة على هذه القاعدة كما  ،) لو
  

  
 
 
  

                                                             
119  -  ّ نیرى أحد الكت   :اب أ

" Le principe de l’indépendance de l’autorité de la régulation signifie que les organes des 
pouvoirs politiques et le gouvernement n’impriment aucune direction dans le choix et les 
décisions des régulateurs. La mise en œuvre de ce principe suppose que le processus de 
nomination des régulateurs repose sur le mérite et la collégialité" , CARANTA Roberto, 
" Les conditions et modalités juridiques de l’indépendance du régulateur ", in FRISON 
ROCHE Marie-Anne (s/dir.), Les régulations économiques : légitimité et efficacité, 
Volume 1, Presses de sciences po et Dalloz, Paris, 2004, p. 74.  
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  لالأوّ الفرع 
  تركیز  سلطة التعّیین في ید رئیس الجمھوریة

  
كل من أعضاء مجلس النقد و القرض، مجلس  خول المشرع صلاحیة تعیین

جنة المصرفیة إلى سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة و اللّ  ،المنافسة
 ي ظل القانونــدون تدخل جهة أخرى، إذ نجد مجلس النقد و القرض ف رئیس الجمهوریة

ن رئیس ـة بیـه موزعـكانت سلطة تعیین أعضائ المتعلق بالنقد و القرض 10-90 رقم
ه ــظ و نوابـن المحافـة كلا مــن رئیس الجمهوریـة، حیث یعیـیس الحكومـالجمهوریة و رئ

یعین رئیس الحكومة الموظفین السامیین بحكم قدراتهم في الشؤون  و 120لاثـالث
الذین سیحلون محل الموظفین المذكورین عند  الاقتصادیة و المالیة و المستخلفین الثلاثة

  .121الاقتضاء

المتعلق  10-90 رقم المعدل و المتمم للقانون 01-01رقم الأمر أما في ظل 
بالنقد و القرض بقیت نفس طریقة التعیین مع رفع أعضاء مجلس النقد و القرض من 

حیث بقي رئیس الحكومة یعین الموظفین الثلاثة  أعضاء،) 10(إلى عشرة ) 7(سبعة 
یعین كلا من المحافظ  ةـرئیس الجمهوری بقي و بصفتهم أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر

بحكم كفاءتهم في المسائل  یختارونشخصیات ثلاثة  إلى بالإضافةو نوابه الثلاث، 
ّ ـا كان هـبینم ،122الاقتصادیة و النقدیة ل ــي ظـن اختصاص رئیس الحكومة فـعیین مذا الت

نـالقان  .المتعلق بالنقد و القرض 10-90 رقم و

                                                             
م، متعلق بالنقد و القرضال 10- 90من القانون رقم  21و  20المادة نظر أ -  120 ّ ، 1996، 1993(في  المعدّل و المتم

  .سابقالمرجع ال، )ملغىال (، )2001
 .مرجع نفسهال ،32نظر المادة أ - 121
م، 01- 01الأمر رقم من  43/2نظر المادة أ - 122 ّ دل و المتم ّ ــــمتعلق بالنقال 10- 90قانون رقم لل المع ــ ــ ـــ ــ  ،د و القرضــ

 .سابقالمرجع ال ،)ملغىال (
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ــالمتعلق بالنقد و القرض فق 11-03 مـرق رـبموجب الأمبینما  ـــد رئیـ  ةــس الحكومـ
ً  وـه و سلطة تعیین أعضاء مجلس النقد و القرض حیث أصبح رئیس  االوزیر الأول حالی

 13حیث تنص المادة  الوحیدة المختصة بتعیین كل أعضاء المجلس الجمهوریة الجهة
   :المتعلق بالنقد و القرض على أنه 11-03من الأمر رقم 

یتولى إدارة بنك الجزائر محافظ یساعده ثلاثة نواب محافظ، یعین جمیعهم بمرسوم من " 
  ."رئیس الجمهوریة

  :من الأمر السالف ذكره على أنه 18و تضیف المادة 
 " ّ   :من الإدارةن مجلس یتكو

 المحافظ رئیسا، - 
 نواب المحافظ الثلاثة، - 
ثلاثة موظفین ذوي أعلى درجة معینین بموجب مرسوم من رئیس الجمهوریة  - 

 .بحكم كفاءتهم في المجالین الاقتصادي و المالي
یحل المستخلفون محل الموظفین في حالة غیابهم أو شغور وظائفهم حسب 

  ."الشروط نفسها

  :من الأمر المذكور أعلاه على أنه 59/1و أخیرا تنص المادة     
  ".تعین الشخصیتان عضوین في المجلس بموجب مرسوم من رئیس الجمهوریة" 

كر أیضا سلطة تعیین أعضاء مجلس المنافسة، ـد رئیس الجمهوریة یحتـكما نج   
القانون  من 11بعد تعدیلها بموجب المادة  03-03 رقم من الأمر 25إذ تنص المادة 

  :على أنه المتعلق بالمنافسة 12-08رقم 
لمجلس المنافسة بموجب  الآخرون الأعضاءیعین رئیس المجلس و نائبا الرئیس و " 

  . "...مرسوم رئاسي
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 نفس الأحكام تطبق على لجنة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیةو             
ــة المتعلقـد العامـقواعللدد ــحالم 03-2000 رقم من القانون 15تنص المادة  حیث د ــة بالبریــ

  :أنهعلى  ة و اللاسلكیةــو المواصلات السلكی
أعضاء من بینهم رئیس یعینهم رئیس ) 7(بط من سبعة ل مجلس سلطة الضّ یتشكّ  "

  ."الجمهوریة 

جنة المصرفیة إلى رئیس كما تعود سلطة تعیین كل من رئیس و أعضاء اللّ 
من  8المعدلة بموجب المادة  11-03من الأمر رقم  106المادة تنص  حیث الجمهوریة
  :على أنه المتعلق بالنقد و القرض 04-10الأمر رقم 

  :منتتكون اللجنة المصرفیة  " 
 المحافظ رئیسا، - 
أعضاء یختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي و المالي و )3(ثلاثة  - 

 .المحاسبي
، و ینتدب الأولمن المحكمة العلیا و یختاره رئیسها  الأولینتدب ) 2(قاضیین - 

الثاني من مجلس الدولة و یختاره رئیس المجلس، بعد استشارة المجلس الأعلى 
 .للقضاء

ممثل عن مجلس المحاسبة یختاره رئیس هذا المجلس من بین المستشارین  - 
 .الأولین

  .ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة - 
من هذا  25، و تطبق المادة سنوات )5( خمس أعضاء اللجنة لمدةیعین رئیس الجمهوریة 

   ."... الآمر على اللجنة و أعضائها
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 ،لجنة ضبط الكهرباء و الغازكل من عضاء لأ نفس طریقة التعیین نجدها بالنسبة
الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة و الوكالة  سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه،

  مع تدخل جهة أخرى بمرسوم رئاسي و المراقبة المنجمیة أین یعینون للجیولوجیةالوطنیة 
  . الأعضاءاقتراح في 

ً أعضاء  فنجد       لجنة ضبط الكهرباء و الغاز یتم تعیینهم بموجب مرسوم رئاسي بناء
تنص  لطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاهس كذا و ،123على اقتراح الوزیر المكلف بالطاقة

ّ  7المادة    :على أنه124 303- 08نفیذي رقم من المرسوم الت
ضاء من بینهم الرئیس لمدة أع) 4(بط لجنة إدارة تتكون من أربعةتسیر سلطة الضّ " 

بمرسوم رئاسي، باقتراح الوزیر المكلف بالموارد سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة  )5(خمس
   ." المائیة

ــــو أخ ــ ــ ً ـ ّ یر ــا نفس طریقة الت ــ ــــعیین نجــ ــ ــ ــ ى ـ ـــــالوكالة الوطندها لد ــــ تلكات المنجمیة ـیة للممــ
من القانون رقم  48المنجمیة حیث تنص المادة  و الوكالة الوطنیة للجیولوجیة و المراقبة

  :المتضمن قانون المناجم على أنه 01-10
خمسة أعلاه، من  46یتكون مجلس الإدارة المنصوص علیه في المادة " 

أعضاء، منهم الرئیس، یعینهم رئیس الجمهوریة، بناء على اقتراح من الوزیر 
      "المكلف بالمناجم

ــاـقة، الوزیر المكلف بالموارد المائیة، و الملاحظ هو أن كل من        ــ ــ الــــوزیر المكلف بالطــ
 .التّعیین، یتمتعون بسلطة الاقتراح دون سلطة الخ...الوزیر المكلف بالمناجم

                                                             
 .سابقالمرجع الالمتعلق بالكهرباء و الغاز بواسطة القنوات،  01-02من القانون رقم  117المادة  - 123
ــــــم - 124 ــــرسوم تنــ ــــ ــ ــــ ــیح 303- 08فیذي رقم ــــ ــ ــدد صلاحـ ــ ــ ــ ــ ــیات و كــ ــ ــ ــذا قواعد تـ ــ ــ ــ ــنظیم سلطة ضــ ــ ــ ــ بط الخدمات العمومیة للمیاه ــ

ــو عمله  .سابقالمرجع الا، ـ
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ّ  كل هذه المسائل تؤكد ؤثر یعیین و هو ما احتكار رئیس الجمهوریة لسلطة الت
 ً  .اــا على درجة استقلالیتهسلب

ّ و      ّ مثلاً في فرنسا ف ،جوع إلى القانون المقارنبالر ّ نجد أن المشر ة طرق ع یعتمد على عد
  :فیما یلي بط المستقلة و المتمثلةلتعیین أعضاء سلطات الضّ 

أعضاء سلطة تعیین  هذه الطریقة نجدها متبعة في :عیینجهة واحدة سلطة التّ  احتكار - 1
  125. ضبط الكهرباء

مثل أخذ رأي جهة معینة أو تعیین الأعضاء  :جهة التعیین باحترام شكلیة معینة التزام - 2
  .126 مجلس المنافسةأعضاء بعد انتقاء أولي و هذه الطریقة نجدها متبعة في تعیین 

ّ سلطة التّ  توزیع - 3 هذه الطریقة نجدها متبعة في تعیین أعضاء  :ة جهاتعیین بین عد
عین مجلس الأعلى السمعي البصري فكل أعضائه یعینون بموجب مرسوم، فرئیس الجمهوریة ی

فیعینون من طرف رئیس مجلس الأمة  )6(أما الأعضاء الستة ثلاثة أعضاء من بینهم الرئیس
یشارك  (COB)لنسبة للجنة عملیات البورصة الفرنسیة أما با، 127و رئیس المجلس الوطني

ّ البرلمان  ّ الجهاز الت جویلیة  2ظلّ القانون المؤرخ في  و هذا في عییننفیذي في سلطة الت
ي 1996 ً  یضمن لها استقلالاً  الذ ّ تام لطات العامة عن طریق توزیع ا في مواجهة الس

ــــبین نائب رئیس مجلس الدولسلطة تعیین أعضاء المجمع بین هیئات مختلفة تتراوح  ــــ ــــ ة، ــ
ل لدیوان المحاسبات، رئیس مجلس الشیوخ،  ّ ل لمحكمة النقض، الرئیس الأو ّ الرئیس الأو

  .محافظ بنك فرنسا و رئیس المجلس الوطني، رئیس المجلس الاقتصادي والاجتماعي

                                                             
125-GUEDON Marie-José," L’hétérogénéité des données organiques", in 
DECOOPMAN Nicole (s/dir.), Le désordre des autorités administratives 
indépendantes : l’exemple du  secteur économique et financier, PUF, Coll. CEPRISCA, 
Paris, 2002,  p.65. 
126- Ibid. p.66. 
127- Ibid. p. 67.   
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ّ  و ّ علیه نلاحظ من خلال هذه الت ّ شكیلة غیاب تدخل الس ي تعیین نفیذیة فلطة الت
 .128الأمین العام اعتماد تعیین المدیر و أعضاء المجمع لتتدخل فقط في تعیین الرئیس و

بط كانت سلطة تعیین أعضاء سلطات الضّ  1990 سنة قبل أما في إیطالیا  
 إلى غایة 1990، لكن ابتداء من سنة )مجلس الوزارة و رئیسه ( مركزة  في ید الحكومة 

ّ  1994 سنة لطات إلى رئیس الأمة و رئیس تم إسناد مهمة تعیین أعضاء هذه الس
بط المستقلة بتوزیع صلاحیة و ذلك لتدعیم استقلالیة سلطات الضّ  يالمجلس الوطن

 ّ لكن ابتداء من سنة  ،عیین بین جهتین إحداهما تمثل الأقلیة و الأخرى تمثل الأغلبیةالت
هم و ذلك بتكریس نظام الانتخاب حیث أصبح تم إعادة النظر في طریقة تعیین 1994

 ّ و سلطة ضبط  لطات ینتخبون مثل سلطة ضبط الكهرباء و الغازأعضاء بعض الس
ّ  ،المواصلات السلكیة و اللاسلكیة لطات الأخرى فیعین أعضاؤها بموجب أما بعض الس

  .129مرسوم رئاسي

 ّ   انيالفرع الث
   لسلطة التعّیینالاستثناءات الواردة على احتكار رئیس الجمھوریة 

  
باستثناء لجنة  یتمتع رئیس الجمهوریة بتعیین معظم أعضاء سلطات الضبط المستقلة       

 حیث تنصالوزیر الأول إذ یعین رئیسها من طرف  ،مراقبتهاملیات البورصة و ـــنظیم عـــت
ّ  2المادة   : على أنه  175130-94 رقم نفیذيمن المرسوم الت

سنوات  4 أربع یعین رئیس لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها لمدة نیابة تدوم "
  ."ى اقتراح الوزیر المكلف بالمالیة بناءا عل ،بمرسوم تنفیذي یتخذ في مجلس الحكومة

                                                             
128- THOMASSET-Pierre Sylvie, op.cit., p. 87. 
129  - CARANTA Roberto, op.cit., pp. 74-75. 

المتعلق  10-93من المرسوم التشریعي رقم  29و 22و  21یتضمن تطبیق المواد  175 - 94 تنفیذي رقممرسوم  -130
 .سابقالمرجع الببورصة القیم المنقولة، 
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احیة العملیة تم مخالفة هذ ه و من النّ المادة، بحیث تم تعیین رئیس  هغیر أنّ
هذا یكون رئیس الجمهوریة قد استولى على صلاحیة ب و، 131جنة بموجب مرسوم رئاسياللّ 

 ً ، و علیه نتساءل عن مدى دستوریة هذا المرسوم الرئاسي من الأول للوزیرا مخولة قانون
بموجب أحكام الوزیر الأول منطلق أنه تم تحدید اختصاصات كل من رئیس الجمهوریة و 

  .132دستوریة

ن الإشارةمع   البورصة و مراقبتها یتم تعیینهم لجنة تنظیم عملیاتأعضاء باقي  أ
من المرسوم  22حسب التوزیع المحدد في المادة  قرار من الوزیر المكلف بالمالیةب

، 133المتعلق ببورصة القیم المنقولة و تنهى مهامهم بالطریقة نفسها 10-93التشریعي رقم 
ّ  و بالنسبة لأعضاء غرفة التحكیم للجنة ضبط الكهرباء و الغاز، إذ  نجدها عییننفس طریقة الت

 134حیث تنص المادة  ف بالعدلیتم تعیینهم من طرف الوزیر المكلف بالطاقة و الوزیر المكلّ 
  :المتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات على أنه 01- 02من القانون 

  :تضم غرفة التحكیم" 
م غرفة التّحكی -    :متضّ
أعضاء إضافیین، یعینهم الوزیر ) 3(أعضاء من بینهم الرئیس و ثلاثة ) 3(ثلاثة  - 

  سنوات قابلة للتجدید،) 6(المكلّف بالطاقة، لمدة ست 
نهما الوزیر المكلّف بالعدل) 2(قاضیین -   ...".یعیّ

                                                             
ر .، یتضمن تعیین رئیس لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، ج2008مرسوم رئاسي مؤرخ في أول جوان  - 131

 .2008جوان  4صادر في  29عدد 
، منشور بموجب 28/11/1996دستور الجمهوریة الجزائریة الشعبیة الدیمقراطیة الشعبیة لـ من  125انظر المادة  - 132

م 1996دیسمبر  8صادر في  76، ج ر عدد 1996دیسمبر  7المؤرخ في  438-98المرسوم الرئاسي رقم  ّ ، المتم
لمعدّل بالقانون ، و ا2002أفریل  14صادر في  25، ج ر عدد 2002أفریل  10المؤرخ في  03- 02بالقانون رقم 

  .2008نوفمبر  16الصادر في  63عدد ، ج ر 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08رقم 
من المرسوم التشریعي رقم  29و 22و  21ضمن تطبیق المواد المت 175 - 94 تنفیذي رقمالمرسوم من ال 6المادة  - 133
  .سابقالمرجع الالمتعلق ببورصة القیم المنقولة،  10- 93
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ّ ــأن رئیس الجمهوریة أصبح یحتكر سل نلاحظ على ضوء هذه المعطیات، عیین، طة الت
رقم ي ــوم الرئاســلال المرسـن خـة مـط المستقلـبات الضّ ـاء سلطـن أعضـي تعییـراده فـد انفـو یتأك

 1989أفریل  10مؤرخ في ال 44-89م ـتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي رقالم 239 - 99
ــمتعلق بالتعییال ــ ــن فـ ــة و العسكریـــي الوظائف المدنیــ ــة للدولــ ــو المرس ةــ ــ ــالرئاسوم ـ ــــرق يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مـ

ــذه الطریقــــو ه 134 ي الوظائف المدنیة و العسكریة للدولةـــن فــالمتعلق بالتعیی 240 - 99 ــ ة ــ
ــــفي التعیی ــــتن لا ـ ــو ذلك بسبب غ المستقلة،بط قلالیة سلطات الضّ ــاست دعمـ ّ ــ مثیل الشعبي یاب الت

ّ في  أي التمثیل من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة لاختیار  عیین،الت
  .135بطأعضاء سلطات الضّ 

ّ ـاحتكدة ـى قاعـوارد عل یدـوحاء ـاستثنغیر أنه هناك  ّ ار الس نفیذیة لسلطة لطة الت
 ّ ّ ن و الاقتراح ـعییالت نفیذیة تظهر في أول سلطة ضبط أنشأها المشرع أین نجد السلطة الت

عضو  12م في تشكیلته ضالذي ی المجلس الأعلى للإعلامب یتعلق الأمرتعین الأقلیة و 
  :یتم تعیینهم كما یلي

 .أعضاء منهم یعینون من طرف رئیس الجمهوریة من بینهم رئیس المجلس) 3(ثلاثة  -
 .أعضاء منهم یعینون من طرف رئیس المجلس الشعبي الوطني) 3(ثلاثة  -
ـــالباقون ینتخبون بالأغلبیة المطلقة من بین الصحافیین الم) 6(الستةالأعضاء  - حترفین ــــــــ

في قطاعات التلفزة و الإذاعة و الصحافة المكتوبة الذین قضوا خمس عشرة سنة خبرة في 
  .المهنة على الأقل

                                                             
ــظــر أ - 134   :كلا مننـ
ــــتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي رقالم، 1999أكتوبر 27مؤرخ في ال 239 -99 رقم   رئاسيالمرسوم ال -  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  44- 89م ـ
 31صادر في ال 76دد ر ع .متعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة و العسكریة للدولة، جال 1989أفریل  10مؤرخ في ال

  . 1999أكتوبر 
ــمال 240- 99ي رقم ــرئاسالوم ــمرسال -  ــــي الوظائف المدنیـــن فــ، المتعلق بالتعیی1999أكتوبر 27ؤرخ في ـ ــ ة و العسكریة ــ

 .  1999أكتوبر  31في  رصادال 76 ر عدد .للدولة، ج
135- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur 
financier en Algérie, éd Houma, Alger, 2005, p.130. 
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 ّ عیین بین رئیس الجمهوریة و المجلس الشعبي الوطني و انتخاب فتوزیع سلطة الت
حبذا لو  ء الباقیین بالأغلبیة المطلقة مظهر یدعم الاستقلالیة العضویة للهئیة والأعضا

بط المستقلة بدلا اعتمد المشرع على هذه الطریقة في تعیین جمیع أعضاء سلطات الضّ 
 ّ   .عیین في ید سلطة واحدة و المتمثلة في رئیس الجمهوریةمن تركیز سلطة الت

ــتعیین أعضاء سلطات الضّ حیث یرى بعض الفقهاء أن تركیز سلطة  ــ ــ ــ ــ بط المستقلة ـ
 ّ ّ في ید رئیس الجمهوریة یجعل هذه الس ّ لطات في تبعیة إزاء الس نفیذیة، و بالتالي لتحقیق لطة الت

ــاستقلالی ّ ـــة هـ ــــــضاء هــین أعــــة تعیــــیر طریقـــیجب تغی ذا الجانبـــن هـــلطات مذه الس ذه ـ
ني ــالمجلس الوط المجلس الشعبي الوطني و ة وـس الأمـة مجلــبمشاركلك ـو ذ ات،ــالسلط

كما یجب أن ینتخب رئیسها من طرف  الجمهوریة،ادي و الاجتماعي و رئیس ــالاقتص
  .136أعضائها

 05-12و أراد المشرع الجزائري أن یكرر هذه التجربة في القانون العضوي رقم     
أنه بدلا من توزیع سلطة  إلاالمتعلق بالإعلام فیما یخص سلطة ضبط الصحافة المكتوبة 

التعیین بین رئیس الجمهوریة و رئیس المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و انتخاب 
قام بتركیز سلطة التعیین في ید رئیس الجمهوریة مع مطلقة، الأعضاء الباقیین بالأغلبیة ال

اختلاف جهات اقتراح الأعضاء و انتخاب الأعضاء الباقیین بالأغلبیة المطلقة حیث تنص 
  :من القانون العضوي السالف الذكر على أنه 50المادة 

عضوا یعینون بمرسوم ) 14(المكتوبة من أربعة عشر  تتشكل سلطة ضبط الصحافة" 
  :ئاسي على النحو الأتير 

 أعضاء یعینهم رئیس الجمهوریة و من بینهم رئیس سلطة الضبط،) 3(ثلاثة  - 
 غیر برلمانیین یقترحهما رئیس المجلس الشعبي الوطني،) 2(عضوان - 
 غیر برلمانیین یقترحهما رئیس مجلس الأمة،) 2(عضوان - 

                                                             
136- ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, op.cit., p.77.   
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ترفین أعضاء ینتخبون بالأغلبیة المطلقة من بین الصحفیین المح) 7(سبعة - 
  ..."سنة على الأقل من الخبرة في المهنة) 15(الذین یثبتون خمس عشرة

    
ّ ال   انيمطلب الث

   و خرق القواعد المتعلقة بالعھدة غیاب
  

بط المستقلة یجب لكي تكون العهدة معیار تقاس وفقه استقلالیة سلطات الضّ  
ولة و نهائیة غیر قابلة تحدید مدة انتداب الأعضاء و الرئیس و جعلها ذات مدة معق

كما یمنع على الجهة المكلفة بتعیین الأعضاء عزل أي عضو طیلة مدة عهدته  للتجدید 
اب القواعد المتعلقة بالعهدة في ـــا غیـلنیتبین ه ــنأإلا  ،137إلا في حالة مانع أو خطأ جسیم

ّ الأ فرع ال (بط المستقلة بعض سلطات الضّ  ــع قاعدةخرق  و ) لو ـــدم قابلیـ  العهدة للقطعة ـ
  . ) يانثّ الفرع ال (

 
  لالأوّ الفرع     

  غیاب القواعد المتعلقة بالعھدة

لنا غیاب القواعد  نــة یتبیــط المستقلــبأة لسلطات الضّ ــراء النصوص المنشــباستق
ّ ( المتعلقة بالعهدة و المتمثلة في عدم تحدید مدة انتداب الرئیس و الأعضاء  و عدم  ) لاً أو

ً  (تحدید الصفة التجدیدیة و غیر التجدیدیة للعهدة    .)ا ثانی

لاً  ّ   عدم تحدید مدة انتداب الرئیس و الأعضاء: أو

بط المستقلة بضمانة العهدة، إذ لم یكرس لم یحض جمیع أعضاء سلطات الضّ           
بة و هذا ما نجذه بالنس بط المستقلةالمشرع مدة انتداب لأعضاء بعض سلطات الضّ 

                                                             
137  -  Conseil  d’ Etat, op.cit., pp. 291-  292 . 
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فلم یحدد المشرع مدة انتداب السلكیة و اللاسلكیة ،  لسلطة ضبط البرید و المواصلات
، 139الأمر كذلك بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء و الغاز و ،138الرئیس و الأعضاء
و لجنة الإشراف على التأمینات التي نصت الفقرة الأولى من  ،140الوكالتین المنجمیتین

التأمینات ب المتعلق 04-06رقم  قانونالمن  27المدرجة في المادة  1مكرر 209المادة 
 ً على اقتراح من الوزیر المكلف  على أنه یعین رئیس لجنة الإشراف على التأمینات بناء

فقد نصت على أنه تحدد القائمة الاسمیة لأعضاء لجنة  2مكرر 209بالمالیة أما المادة 
ً الإشراف على التأمینات بموجب مرسوم رئا على اقتراح من الوزیر المكلف  سي بناء

 ،رئیس اللجنة و أعضاؤها مهامهمبالمالیة، فالمشرع لم ینص على عهدة یمارس خلالها 
ــقـجلس النــــــلم ا بالنسبةــأم ــــ ــــــال 10-90 رقم فالقانون رضـــد و القـ د و القرض ــمتعلق بالنقـ

سنوات  خمسةظ و ـــسنوات بالنسبة للمحاف )6( ستةبـعهدة المنه  22كرس في المادة 
ّ ـم إلغـت لكنحافظ، ـبالنسبة لنواب الم  01-01 رقم الأمرالفة الذكر بموجب اء المادة الس

و بذلك أصبح كل من المحافظ و نواب المحافظ لا یتمتعون  المتعلق بالنقد و القرض
ى خلاف ــعل و القرض المتعلق بالنقد 11-03رقم  الأمربضمانة العهدة و أبقى علیه في 

سنوات أما بالنسبة للرئیس و  )5( بخمسة حددت الأعضاء مدة انتدابفة المصرفیة ـاللجن
  .هو محافظ بنك الجزائر فلم تحدد له مدة انتداب

ي وقـزل فـم للعـرضهـدة انتداب الرئیس و الأعضاء یعـدم تحدید مــفع ،علیـه ت ــي أ
  .المستقلةبط و هذا یمس باستقلالیة سلطات الضّ 

سلطات  لمعظمكرس ضمانة العهدة لفرنسي القانون ا على خلاف ذلك نجد   
نجد مجلس  ، فمثلاً سنوات) 6(ستة  إلى )3( بین ثلاثةبط المستقلة لتتراوح مدتها ما الضّ 

                                                             
قواعد العامة المتعلقة بالبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، للحدد الم 03- 2000من القانون رقم  15المادة  - 138

  .سابقالمرجع ال
  .سابقالمرجع التعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات، الم 01- 02من القانون رقم  117نظر المادة أ - 139
مالمتعلق بالمناجم،   10-01من القانون رقم  48نظر المادة أ - 140 ّ   .سابقالمرجع ال ،المعدّل و المتم
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سلطة ضبط الكهرباء، اللجنة المصرفیة و السلطة العلیا للاتصالات السمعیة  و ةـالمنافس
، أما بالنسبة سنوات )6(ةدة انتداب الرئیس و الأعضاء بـستالمشرع مو البصریة، حدد 

) 4(سنوات بالنسبة للرئیس و أربعة ) 6(عملیات البورصة كرس عهدة قدرها ستة  للجنة
 الإعاناتجد أیضا سلطة الرقابة على التأمینات و ، كما نسنوات بالنسبة لباقي الأعضاء

سنوات، أما لجنة حمایة المستهلك  )5(حددت مدة إنابة الرئیس و الأعضاء بخمسة 
) 3(ثلاثة ب حددتعهدة باقي الأعضاء و  سنوات، )5( حددت عهدة الرئیس بخمسة

  .141سنوات

ا ً ی   عدم تحدید الصفة التجدیدیة و غیر التجدیدیة للعهدة  :ثانّ

بط المستقلة نجد أن من خلال استقراء بعض النصوص المنشئة لسلطات الضّ 
 ّ ّ  ع الجزائري لم یحددالمشر جدیدیة أو الغیر التجدیدیة للعهدة و هذا یشكل ثغرة الصفة الت

 ّ ّ قانونیة تفتح المجال لنقص الاستقلالیة لأنه یمنح الس قدیریة للجهة صاحبة الحق لطة الت
 ّ     .142من عدمها عیین لتحدید مدى قابلیة  العهدة للتجدیدفي الت

 ّ من لجنة  ع حدد صراحة مدة انتداب الرئیس و بقیة الأعضاء في كلفنجد المشر
شر لا بصفة صریحة و لا لم ینه أإلا  و اللجنة المصرفیة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها

 ّ ّ ضمنیة إلى إمكانیة تجدید هذه المد مدة النیابة قابلة  یفهم منه أن ع ة و بالتالي سكوت المشر
لتجدید مظهر ا فقابلیةأحكام صریحة تنص على خلاف ذلك، على أساس غیاب  143للتجدید

و عدم استقلالیة الأعضاء اتجاه یمس بسیر الأعمال نتیجة عدم استقرار الوظیفة من جهة، 

                                                             
141- GUEDON Marie-José," L’hétérogénéité des données organiques ", op.cit., pp.68- 69.   

 زوار حفیظة، لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها كسلطة إداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع الإدارة - 142
  .22، ص 2004، جامعة الجزائر كلیة الحقوق، و المالیة العامة،

143- GUEDON Marie- José,  Les autorités administratives indépendantes, op.cit., p.75. 
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، خاصة و إن كانت قابلیة تجدید العهدة دون تحدید عدد 144سلطة تعیینهم  من جهة أخرى
  .145المرات و الذي یمكن تفسیره بعدم وجود الحصر

 
ّ الفرع    انيالث

  قطع العھدةانتھاك قاعدة عدم قابلیة 
  

ن    قد لا تحترم و هذا ما ، الأعضاءقطع العهدة أو عزل  قاعدة عدم قابلیة إ
 ّ قانون  كانحیث  ،)عبد الرحمان رستمي حاج ناصر( ابق لبنك الجزائرحصل للمحافظ الس

ــالمتعلق بالنق 1990 ــد و القــــ ــح لمحافــــیمن 146رضـــ ـــــس مجلس النقــــظ البنك و هو رئیــ د ــــ
سنوات، إلا أن ) 6(و القرض و كذا اللجنة المصرفیة الحق في التعیین لعهدة قدرها ستة 

ریل فأ 15المحافظ الذي عین بعد صدور القانون بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 
یولیو سنة  21تم إقالته من منصبه بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في  1990147
نفي حین  هـفقط من تنصیب) 2(، أي بعد سنتین 1992148 العهدة المنصوص علیها  أ
ایة لمهامه إلا في حالة العجز ــه لا یمكن وضع نهـأنمع العلم  سنوات) 6(هي ستة  قانونا

و هذا ما یكشف لنا الطابـع التزیینـي الـذي یمیـز نصوص القانـون  ،أو الخطأ الجسیم
   .149الجزائـري

                                                             
فرع  ،، المركز القانوني للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانونتواتي نصیرة - 144

  .62، ص 2006قانون الأعمال،  كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
145- SELINSKY Véronique, " Conseil de la concurrence ", J.C.P, n°11, 1992, p.4.  

  .،  المرجع السابق)ملغى(یتعلـق بالنقـد و القرض،  10-90قانون رقم  - 146
صادر في  28ر عدد .، یتضمن تعیین محافظ بنك الجزائر المركزي، ج1990أفریل  15مرسوم رئاسي مؤرخ في  - 147
  .1990جویلیة  11
صادر  57ر عدد .، یتضمن إنهاء مهام محافظ بنك الجزائر المركزي، ج1992جویلیة  21مرسوم رئاسي مؤرخ في  - 148
  .1992جویلیة  26في 

149  -  ZOUAIMIA Rachid ,"  Les autorités administratives indépendantes  et la régulation 
économique en Algérie " ,op. cit., p.46. 
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  ظ ـمحافل بالنسبة ــن تكریس ضمانـة العهــدةعع المشرع جمــا لا یمكــن فهمه هو ترا و
لمدة  الذي كان یعینجنة المصرفیة الجزائر الذي یترأس مجلس النقد و القرض و اللّ بنك 
المتعلق  01-01 مــــالقانون رق الذي جاء به تعدیلال، لكن بموجب 150سنوات) 6(ستة 

لم یعد محافظ بنك  10-90 رقم من القانون 22الذي ألغى المادة و  بالنقد و القرض
و من استقلالیته  إنقاص حقیقي من امتیازات المحافظالجزائر یتمتع بعهدة، و یعتبر هذا 

أیضا، إذ لرئیس الجمهوریة بمقتضى مرسوم رئاسي أن یقیل المحافظ في أي وقت دون 
  .151سفالملغاة شرط عدم التع 22 التقید بشروط المادة

 94/175 رقم نفیذيفي المرسوم الت إلى أنه وردكذلك و تجدر لنا الإشارة 
المتعلق  10-93م ــمن المرسوم التشریعي رق 29و  22، 21المتضمن تطبیق المواد 

 ببورصة القیم المنقولة على عدم إمكانیة إنهاء مهام رئیس لجنة تنظیم عملیات البورصة 
ً  لخطأإلا في حالة ارتكابه و مراقبتها  ا مهني جسیم أو لظروف استثنائیة تعرض رسمی

على مجلس الحكومة دون أن یقضي بذلك بالنسبة لباقي الأعضاء، و اكتفى بالنص على 
تعیینهم بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة و تنتهي مهامهم بنفس الطریقة  بالرغم من أن 

  .بنفس الحمایة ن یتمتعواأاستقلالیة اللجنة تقتضي 

كما أن إمكانیة إنهاء مهام رئیس اللجنة خلال عهدته لارتكابه خطأ مهني جسیم 
أحكام تمس باستقلالیته، حیث لم یتم حصر الأخطاء المهنیة من جهة مما یوسع المجال 

 ّ و من جهة أخرى إنهاء عهدة الرئیس  ،عیین و المختصة بإنهاء نیابیتهأمام سلطة الت
 ن السلطةالذي یمكّ  الأمر نتیجة ظروف استثنائیة عبارة غامضة تحمل عدة تأویلات

                                                             
م 10- 90رقم القانون من  22لمادة نظر اأ - 150 ّ ّل و المتم  )2001، 1996، 1993(فــي  المتعلـق بالنقـد و القرض، المعد

  .سابقالمرجع ال،  )ملغىال(
ّ "  رش منى،ــبن لط - 151 ــالإداریة المسلطات الس ــــ، عمجلة إدارة ، " وجه جدید لدور الدولة: تقلة في المجال المصرفيـ ــ ــ ــ دد ـ
  .61 ص ،2002، 2
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ن إنهاء مهامه كلما تبین لها  من التنفیذیة الأمر الذي یؤثر سلبا على  ،ذلك ضروریاأ
 .استقلالیة رئیس اللجنة و اللجنة ذاتها

ّ قرر ال 1986في فرنسا سنة كما أنه  ّ مشر لطة العلیا للاتصالات ع إلغاء الس
قام نواب المعارضة لدى البرلمان بإخطار المجلس الدستوري  لكن السمعیة و البصریة،

استقلالیة السلطة العلیا تستلزم أن المشرع نفسه لا یمكنه  "بذلك مدعمین موقفهم بكون
، لكن هذه الحجة تم  "أعضائهاإنهاء مهام هذه الهیئة في تاریخ سابق لانقضاء عهدة 

تعدیل ...تــیجوز للمشرع في أي وق" رفضها من قبل المجلس الدستوري على أساس أنه 
یمكن " و أنه  " اـــه سلطة تقدیر ملائمتهــتبني أحكام جدیدة تعود ل...ةــنصوص داخلی

إنهاء عهدة ـر للمشرع دون أن یكون قد خالف أي قاعدة و لا مبدأ دستوري، تقری
  .152" لسلطة العلیاأعضاء ا

  
ّ المطلب  الثالث  

 غیاب إجراء الامتناع
  

 ّ ع الجزائري إجراء الامتناع في مجلس المنافسة دون غیره من سلطات كرس المشر
   .بط المستقلةالضّ 

قصد بإجراء الامتناع منع أعضاء أجهزة إدارة سلطات و           ُ بطلا ی المستقلة من  الضّ
وظائف أخرى أو نشاطات أخرى أو امتلاك مصالح في مؤسسة  الجمع بین وظائفهم و

                                                             
 

:جاء رد المجلس الدستوري كما یلي - 152 
« Il est à tout moment loisible au législateur…de modifier des textes 
antérieurs…d’adopter des modalités nouvelles dont il lui appartient d’apprécier 
l’opportunité » et que « le législateur pouvait, sans méconnaitre aucune règle, non plus 
qu’aucun principe de valeur constitutionnelle, décider de mettre fin au mandat des 
membres de la haute autorité ». ; GENTOT Michel, Les autorités administratives 
indépendantes, op.cit., p.59.  
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قصد به تقنیة تستثني بعض أعضاء الهیئة من المشاركة في المداولات  معینة، و ُ ما ی إنّ
  .153المتعلقة بالمؤسسات محل المتابعة بحجة وضعیتهم الشخصیة تجاهها

بالمنافسة المتعلق  03-03من الأمر رقم  29/1تنص المادة  في هذا الصدد و
 :على أنه

لا یمكن أي عضو في مجلس المنافسة أن یشارك في مداولة تتعلق بقضیة له فیها  " 
مصلحة أو یكون بینه وبین أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو یكون قد مثل 

  ." أو یمثل أحد الأطراف المعنیة

 م نظّ  كما التي یمتلكونها علیه فالأشخاص المعنیة ملزمة بإعلام الرئیس بالمصالح و
  .154المتعلق بالمنافسة 06- 95الأمر رقم  هذا الإجراء في

جنة المصرفیة باعتبارها سلطة إداریة مستقلة ضابطة في المجال أما بالنسبة للّ 
ة في  ّ المصرفي، فإجراء الامتناع غائب على مستواها، حیث لم یشر المشرع إلیه، خاص

القضاة، الذین یخضعون لهذا الإجراء بحكم  غیر الرئیس و الخمسةمواجهة الأعضاء 
جنة ما مفهوم مبدأ الحیاد الذي من المفروض أن تخضع له اللّ : مراكزهم، بالتّالي نتساءل

المصرفیة حین تنظر في المخالفات التي ترتكبها البنوك والمؤسسات المالیة التي تربطها 
  .155؟ بأعضاء اللجنة المصرفیة مصالح

ً كما تنط ّ بق الأحكام التي ذكرناها سالف نافي على إجراء ا في دراستنا لنظام الت
الامتناع، حیث عند تأسیس لجنة البورصة لممارسة سلطتها العقابیة عن طریق غرفة 

                                                             
153  - ZOUAIMIA Rachid,"  Les fonctions répressives des autorités administratives 
indépendantes statuant en matière économique  ", Revue Idara, n°28, 2004, p.147. 

  .سابقالمرجع ال، )ملغى(، بالمنافسةیتعلق  06-95أمر رقم  - 154
لطات الإداریة المستقلة و إشكالیة الاستقلالیة  "حدري سمیر، -  155 ّ من أعمال الملتقى الوطني حول سلطات ، "الس

جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة، المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي،  الضبط
  .54 ص، 2007ماي  24و  23
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ّ  التأدیب و ّ رئیس الغرفة الذي هو رئیس اللجن حكیم والت ـــباستثناء القاضیین فإن ــــ ة كذلك ــ
ً راء الامتناع طبقــیخضعون لإجالعضوین الآخرین لا  و   والتنظیمیة  ةا للنصوص التشریعیـــــ

ّ ــالمنظ ً ـمي ــــمشاركة فـــــن الـما یمكنهم ــــمة للجنة، مم   د تربطهم بها مصالحــا قداولات قضای
ة، الأمر الذي یجعلنا نشك في شفافیة و ّ   .156موضوعیة القرارات الصادرة من الغرفة خاص

ببورصة المتعلق  10-93من المرسوم التشریعي رقم  25المادة إذا رجعنا إلى  و
  : التي تنص على أنه القیم المنقولة

ئیس ولجمیع المستخدمین الدائمین في اللجنة أن یقوموا بأیة معاملات  " ّ لا یجوز للر
  ." تجاریة حول أسهم مقبولة في البورصة

نا لا یمكن الاعتماد على هذه المادة لضمان  الاستقلالیة، على  الحیاد ونجد أنّ
لا بقیة الأعضاء من امتلاك أسهم لدى الشركات المقبولة  أساس أنها لا تمنع الرئیس و

ّ  لكن من جهة أخرى و ،157في البورصة  اخليبالنّظر إلى الأحكام التي تضمنها النظام الد
ــتواجعن طریق القیاس یمكن لنا افتراض  و 06-95المنافسة تطبیقا للأمر رقم لمجلس     دـ

  .158إجراء الامتناع ضمن النظام الداخلي للجنة البورصة

ّ إلا أنه بالتمعن في أحكام النظّ  اخلي للجنة فلا نلمس أیة إشارة إلى إجراء ام الد
نظرا للأهمیة البالغة التي یتّسم بها مبدأ  الامتناع هذا من جانب، ومن جانب آخر و

                                                             
لطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة و المالیة، حدري سمیر،  - 156 ّ  مذكرة لنیل درجة الماجستیرالس
 .67 ، ص2006، بومرداس أحمد بوقرة، ، جامعةو العلوم التجاریة فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، القانون  في

157 - ZOUAIMIA Rachid,"  Les fonctions répressives des autorités administratives 
indépendantes statuant en matière économique ", op. cit., p.149. 

ّ الالمتعلق ببورصة القیم المنقولة،  10- 93من المرسوم التشریعي رقم  26 المادةتنص  -  158 ّ ال ل ومعد سابق، المرجع ال، متمم
 : على أنه

ل"  ّ   ". تصادق اللجنة على نظامها الداخلي خلال اجتماعها الأو
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د تكریس ضمن نظام داخلي غیر الحیاد، لا یمكن استبدال التكریس التشریعي  ّ له بمجر
  .159خرق هذا الالتزام منشور، إضافة إلى إمكانیة اللجنة تجاوز و

ّ غیاب إجراء الامتناع ضمن الأحكام القانونیة المتعلقة  ،علیه و  بسلطاتفإن
بط المستقلة ّ باستقلالیة الأعضاء و الضّ   .حیادهم في ممارسة وظائفهم مسألة تمس

ّ بالمقارنة مع  و ّ الت أخذ بإجراء الامتناع قصد  عشریع الفرنسي، نجد أن المشر
و شفافیتها و موضوعیتها، و ذلك في القانون  COB لجنة البورصة ضمان حیاد أعضاء

صفة  إضفاءفبصدور هذا القانون تم  ،1996160جویلیة  2المؤرخ في  597-96رقم 
 .ئیسبما فیهم الر  لجنة البورصةالحیاد و الاستقلالیة على أعضاء 

                                                             
159  - ZOUAIMIA Rachid, "  Les fonctions répressives des autorités administratives 
indépendantes statuant en matière économique " , op. cit., p.149. 

 .76 ص المرجع السابق، ،تواتي نصیرة -160
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ر من خلال ــا یظهـو هو مة بنوع من الاستقلالیة ـــستقلـط المـبات الضّ ـتتمتع سلط 
ّ  صلاحیاتها الواسعة في اتخاذ القرار، و هي سلطات اكتسبتها أصلاً  ّ من الس   .نفیذیةلطة الت

          ّ ّ  تم إعادةدولة ضابطة،  إلىولة من دولة منظمة فإثر انتقال الد ظر في توزیع الن
ــالتي مست الق تلكعدیلات التو من ، الإصلاحاتالاختصاصات و المهام لمسایرة  طاع ــــ

ـــــقـن مــن تــــأی صرفيـالم ـــن وزیــــــاصات مـــل بعض الاختصـ ــلصالح مجلس النق الیةــر المـ د ــ
لكما و القرض، و  ّ ّ من وزیر  صاصاتـــــــختالابعض  حو ــــــمنافــلصالح مجلس ال جارةالت سة ـ

ــو من وزی ـــصالح اللـغاز لـــر الطاقة و الــ ــــ ــــ ــــــالم ةنــــجـ  بضبط قطاع الكهرباء و الغاز ةكلفــــ
ـــن وزیر البرید و المواصلات السلكیة و اللاســــــم و ــــ ــــلكیة لصالح لجنـ ــة ضبط البر ــ ــــ ــــ ـــــ ــــ د ی

و المواصلات، و من وزیر المكلف بالمناجم لصالح اللجنتین المكلفتین بضبط القطاع 
  .المنجمي

ّ  لىإتشیر  هذه التعدیلات في المهام         لطات التي تتمتع بها سلطات أن هذه الس
ــــاذ الــي اتخــة فــواسعي ـه هـدخل فیـذي تتـال الـي المجـة فـط المستقلــبالضّ  ــــ ة ــــن جهـــرار مــقـ

 ّ ّ و قمعی ــملأاة، ــة و فعلیـــواقعیي ــو ه ة من جهة أخرىة و ردعی ــــ ي رـــ ك ر الشّ ـیثی لا الذ
  .ك في استقلالیتها و حدود حریتهافي وجودها الفعلي، لكن لا یستبعد الشّ 

 ابط المستقلة نجد في بعض نصوصهة لسلطات الضّ أالقوانین المنش إلى الرجوعفب
ّ  المبحث (الوظیفیة  استقلالیتهاما یجسد  ّ ) لالأو صوص الأخرى حدود لهذه ، و في الن

  .) انيالمبحث الثّ  (الاستقلالیة 
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  لالأوّ المبحث 
احیة بط المستقلة من النّ مظاھر استقلالیة سلطات الضّ 
 الوظیفیة

بالاستقلالیة العضویة فقط و التي تظهر في  المستقلة بطع سلطات الضّ لا تتمت 
ا باستقلالیة تتمتع أیضً  ، بلهاالقواعد النظامیة التي یخضع لها أعضاء تشكیلتها و

لیمات لا من الحكومة و لا ــــإذ أنها لا تتلقى أوامر أو تع، اــوظیفیة في ممارسة وظائفه
، و لا یمكن الإداریة و لا للوصایة للسلطة الرئاسیةفقراراتها لا تخضع لا  ،من البرلمان
 علیـــــــهانتیجة غیاب سلطة علیا ، 161ةا من طرف سلطة غیر قضائیـــــ إلغائهتعدیلها و لا

ّ مطلب ال (   .) لالأو

بط المستقلة في القطاعات الاقتصادیة و المالیة، لا كما أن تدخل سلطات الضّ 
ّ  یكون فعالاً  بالوصول إلى الأهداف المرجوة لطات وسائل تسمح لها إلا إذا كانت لهذه الس

ـــمنها، و في ال ـــوقت نفسه تحــــــ ــــ ــــ ّ ـــ  162لطات الأخرىـــافظ على نوع من الاستقلالیة اتجاه الس
ـــل، ة التنفیذیةــــخاصة السلط ــذا قـ ـــام المشــ ّ ــ ــــل القانونیـن الوسائـــدها بمجموعة مـــع بتزویر  ةــــــ

ـــــمستقل وسائل بشریة و مالیة كما وفر لها ،) انيالمطلب الثّ  ( ــــة عــ ـــــسلطة التنفیذیال نـــ ة ـ
  .، لتجسید هذه الاستقلالیة) الثالمطلب الثّ  (

  

  

                                                             
  
161- GENTOT  Michel,  Les autorités administratives indépendantes, op.cit., p.60.   

162 -  ّ مذكرة لنیل درجة لطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، عیساوي عز الدین، الس
  .106ص ، 2005فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ، الماجستیر في القانون
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لالأوّ المطلب   
  ةبط المستقلّ میة علیا على سلطات الضّ غیاب سلطة سلّ 

 
   ّ  ضبطلطات الس نجد ةـاه الحكومـاتج ةباستقلالیالتي تتمیز  ولةمن بین إدارات الد
ــز خـدها تتمركـنجإذ ، وري الفرنسيـــرره المجلس الدستـا قــذا مـــو ه المستقلة ــــارج السلــ ــ ــ ــ م أو ــ

 ّ ّ الت ّ درج الإداري، و بالتالي منفصلة عن الس لها أن توجه نفیذیة و هذه الأخیرة لا یمكن لطة الت
  .163هاطعن في قراراتها أمامأن یأوامر و لا تعلیمات، و لا یمكن إلیها 

ة ـــة و لا للوصایـــــلا للسلطة الرئاسی لا تخضع بط المستقلةسلطات الضّ كل هذا جعل   
ــالإداری ّ الأ فرع ال( ة ـ ــــذا القـــو ك، ) لو ّ ــ ــــرارات الص ــ ـــ ــقابلی عنها غیرادرة ـ من  الإلغاءأو  للتعدیلة ــ

 ّ ّ طرف الس   .) يانثّ الفرع ال (نفیذیة لطة الت

  لالفرع الأوّ 
  ئاسیة لطة الرّ بط المستقلة لا للسّ عدم خضوع سلطات الضّ 

  و لا للوصایة الإداریة
  

ن   ، فالطبیعة 164تشریعیة و لا قضائیة ةبط المستقلة لا تعتبر سلطسلطات الضّ  إ
هي التي تجعلها تتواجد خارج التنظیم الخاصة للوظائف التي تمارسها و ضمانات الاستقلالیة 

ّ ، مم165التقلیدي للإدارة ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ّ ا یجعلها لا تخضع لا للسـ ــــلطة الرئاسیـ ــــة و لا للوصایــ ــــة الإداریـ   166ةـ

                                                             
163- COLLET Martin, Le contrôle juridictionnel des actes des autorités administratives 
indépendantes, L.G.D.J, Paris, 2000, p.16.  
164- GENTOT  Michel, " Marchés et autorités administratives indépendantes  ", Petite Affiches  
n° 185, 2001, p.10.  
165 - BOY Laurence, " Réflexion sur  le droit de la régulation (à propos du texte de M-A 
Frison-Roche) ",  D, n° 37, 2001, p.3033.  

  :أنظر و الوصایـــــة الإداریةالسّلطة الرئاسیة و حول تعریف  - 166
و مبادئ القانون الإداري و تطبیقاته، منشأة المعارف،  للأسسعبد الغني بسیوني، القانون الإداري، دراسة مقارنة  -

  .121، ص1991، الإسكندریة
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ّ ــتفلت م يـــفه ـــعلیمات و الرقابن سلطة الت ــ ّ ــ ــــــصرف في ممارسة، و تتمتع بحریة الت ــ ّ  ةــ لطات الس
 .167الممنوحة لها

ــالأس تقولو  ــح  Marie-José GUEDONتاذةــ ــ ــ ــ ــ ّ  ،هذه المسألةول ــ ن الر ئیة ـقابة الوصاأ
تطبق لا یمكنها أن  لهیئات العامة و الهیئات المحلیة،و الرقابة الإداریة التي تمارس على ا

كونها لا تتمتع بالشخصیة المعنویة و لا تتمركز داخل نظام  بط المستقلة،سلطات الضّ على 
  .اللامركزیة

بط المستقلة و بالتالي فهي لا تخضع سلطات الضّ  تبعیةتضمن عدم  الاستقلالیةف 
الأمر الذي  )Le pouvoir d’instruction(للسلطة الرئاسیة و بالأخص سلطة التعلیمات 

السلطة لهذه  مؤكدالغیر و المفترض الغیاب الف، مركزیةاللاّ  الهیئاتتختلف عن یجعلها 
يال والرئاسیة ه ّ  هذه جعلی ذ    .168لطات مستقلةالس

ّ ف  بط المستقلة سلطات الضّ صوص القانونیة المتعلقة بفي الجزائر و بدراسة جمیع الن
و هذا یعني أن سلطات  ،تعلیمات من أیة جهة أو سلطة للا نجد أي إشارة إلى تلقي أعضائها 

 ّ ــالمستط الضب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنقصو  169قلة تفلت من كل رقابة إداریةـ ــ ــ ــ ــــ ــــة رةـــد بهذه الأخیـ ــالرئاسی السلطـ ــ ــ ــ  ةــ
، خاصة و أن هذه الأخیرة هي رقابة استثنائیة على أساس أنها لا تفترض و الوصایة الإداریة

ّ  إلاعلى خلاف الرقابة الرئاسیة، الأمر الذي یجعلها لا تمارس  ا یمنح بوجود نص صریح مم
 ّ ّ استقلالیة لسلطات الضبط اتجاه الس     .نفیذیةلطة الت

ــا نجـــي فرنسـا فـــأم ــ ــ ــد فقـ ــ ــالمتعلق بوسیط الجمهوریة و قان 1973قانونط ـ ن ـ    1978و

                                                             
167- SALAMON  Renaud, "  Le pouvoir de sanction des autorités administratives 
indépendantes  en matière économique et financière et les garanties fondamentales  ", Revue 
de Droit  Bancaire et Financier, n° 1, 2001, p.40.   
168- GUEDON Marie - José,  Les autorités administratives indépendantes, op.cit., pp. 79-81.   

 .29ص سابق، المرجع الزوار حفیظة،  - 169



انيالفصل  ّ بط المستقلة من النّ                       :الث فیةیاحیة الوظاستقلالیة سلطات الضّ  

63 
 

ــ  ـ C.N.I.Lالمنشأ ل ذان ینصـان علـى أن الأول و أعضـاء الثانیـة لا یتلقـون تعلیمـات مـن أیـة اللّ
 ّ ــفحول المسـألة ع سلطة، بینما سكت المشر ــ  C.N.C.Lفیمـا یخـص  1989و  1986قـانون ي ــ

ـ و هذا ینطبق علـى معظـم C.S.Aو  یتـرك الشـك حـول الخطـوة ، ممـا بط الأخـرىسـلطات الضّ
ـ  الفرنسيالتي أخذها المشرع  ّ ـحول إنشـاء مثـل هـذه الس ممارسـة لا سـیما  درج لطات  خـارج التّ

 ّ ّ الس   .بها لیست بحاجة إلى وجود نص خاصالتي ئاسیة لطة الر

ّ غیر أن  ً بط المستقلة سلطات الضّ على علیمات غیاب سلطة الت بمقتضى نص  سواء
وامر أو نصائح من طرف لأ یصعب معرفة عدم تلقیها  إذیبقى أمر نظري  أو بغیابه

  .170مختلف الضغوطات التي یمكن أن تمارس علیهاخاصة أمام كومة، ـالح

  
 ّ   انيالفرع الث

  للتعّدیلبط المستقلة ادرة من سلطات الضّ عدم قابلیة القرارات الصّ 
  نفیذیةلطة التّ من طرف السّ  الإلغاءأو  

  
 ّ ــبأة لسلطات الضّ ــــــصوص المنشباستقراء الن ــ ــ ــ ــ  جنة المصرفیةط المستقلة و من بینها اللّ ــ

ــلجنة الإشراف عل ، ــ ــ ــ ــ، مجلس النقى التأمیناتـ ــ ــــالد و ــ ــ ــــلجنة تنظی ،قرضـ ــ ــم عملیــ ــ  ةــات البورصـ
ّ  ، نجد أنلخا...الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتهو  مراقبتها و لم ینص على ع المشر

 ّ ّ  قبلادرة منها من إمكانیة تعدیل أو إلغاء القرارات الص ّ لطة الس  في المقابل نجدلكن  نفیذیة،الت
ً  قضائیا هاإمكانیة الطعن فی أمام مجلس قضاء الجزائر الذي  أمام مجلس الدولة و استثناء

  .یفصل في المواد التجاریة فیما یتعلق بقرارات مجلس المنافسة

المتعلقة بتعیین  هاقراراتأین تكون لجنة الإشراف على التأمینات مثلاً إذ نجد 
ٌ  المصرفیةجنة الأمر بالنسبة للّ ، و نفس أمام مجلس الدولةعن لطّ لقابلة متصرف ال ّ أین خ ل و

                                                             
170-  GUEDON Marie- José,  Les autorités administratives indépendantes, op.cit., p. 81.    
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 ّ  107/2ادة ـص المـحیث تن ،هاـد بعض قراراتـة ضـولة حق النظر في الطعون المقدملمجلس الد
ــالمتعل 11- 03 رقم رـن الأمـم   :القرض على أنهو د ـق بالنقـ
أو المصفي و العقوبات التأدیبیة ، تكون قرارات اللجنة المتعلقة بتعیین قائم بالإدارة مؤقتا" 

  ".وحدها قابلة للطعن القضائي 

 ّ ً ولة هي هیئة قضائیة، فإن الطعن أمامها لا یشكل مساو الملاحظ أن مجلس الد ا س
 ّ ً لاستقلالیة هذه الس   .ا لاستقلالیتهالطات بل یشكل مظهرا مدعم

 ّ ّ نخلص إلى أن عدم تدخل الس ّ لطة الت ادرة نفیذیة من أجل تعدیل أو إلغاء القرارات الص
  .بط المستقلة یعتبر مظهر مجسد و مدعم لاستقلالیتها الوظیفیةمن سلطات الضّ 

 
ّ لمطلب ا    انيالث

بط المستقلة بالوسائل القانونیة   تزوید سلطات  الضّ
  

الأساسیة المكرسة لتجسید الاستقلالیة الوظیفیة لسلطات القانونیة تتمثل الوسائل 
ّ عداد لإ أهلیتها في الضبط المستقلة ّ  الفرع ( ياخلنظامها الد الاعتراف  كذا في ، و) لالأو

  .) انيالفرع الثّ  (لها بالشخصیة المعنویة 
  

  لالفرع الأوّ 
  اخليبط المستقلة لنظامھا الدّ سلطات الضّ  إعداد 

  
بط المستقلة تكون محددة في أنظمتها الداخلیة، فإن كانت  إن كیفیة عمل سلطات الضّ

  مستقلة عن أیة سلطة رئاسیة أخرىنشأة هذه الهیئات مكرسة عن طریق القانون و هي 
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  .171، فمن المفترض أن تكون لهذه الهیئات حریة في وضع نظامها الداخلي

بط حریة سلطات الضّ  حق و فالاستقلالیة الوظیفیة حسب هذا المظهر تتجلى في 
المستقلة في اختیار مجموع القواعد التي من خلالها تقرر كیفیة تنظیمها و سیرها دون 

ّ  أي جهة أخرىمشاركتها مع  ّ و بالخصوص الس كما تظهر أیضا من خلال عدم  ،نفیذیةلطة الت
ّ  نظامهاخضوع  ّ  اخليالد  172للنشر خضوعهو عدم  لطة التنفیذیةللمصادقة من طرف الس

ـنباستثناء ال ّ ــ ــ ــ ّ ـ ــة و الهـــمجلس المنافسلكل مـــــن  اخليظام الد ــ ــ ــیئـ ــ ــــة الوطنیـ ــ ــة للوقایـ ــ ــة مــ ــ ــن الفسـ اد ــ
ّ  حیثو مكافحته    .اني في الجریدة الرسمیةسمیة للمنافسة و الثّ ینشر الأول في النشرة الر

  ّ ّ ومن بین الس ّ لطات التي خول لها المشر اخلي نذكر لجنة ع حق وضع نظامها الد
ـــــا الداخلــــي وضع نظامهـــة و مراقبتها فلها الحق فـــتنظیم عملیات البورص ــــ ي و المصادقة ــــ

 ّ ي ـالذي یحدد نظامه الداخل مجلس النقد و القرض كذلك و 173لعلیه خلال اجتماعها الأو
  :على أنه 11-03رقم  من الأمر 60/1، إذ تنص المادة هـــبنفس

. جدول أعماله  و یحدد یرأس المجلس محافظ بنك الجزائر الذي یستدعیه للاجتماع  " 
و تتخذ القرارات بالأغلبیة البسیطة للأصوات، و في  ،نظامه الداخليالمجلس و یحدد 

  ."حالة تساوي عدد الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

المتعلق  03- 03 رقم مجلس المنافسة قبــل صدور الأمرهو الأمر نفسه بالنسبة ل و 
 یحدد نظامه الداخلي بنفسه المتعلق بالمنافسة 06- 95 رقم في ظل الأمر أنه كانإذ  بالمنافسة

 :منه على أنه 34/2تنص المادة  حیث
ــیحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة بمرسوم رئاسي بناءا عل"  ــ ــ ــى اقتـ ــ ــ  راح رئیس مجلســ

                                                             
ّ اعیساوي عز الدین،  - 171 ص ، المرجع السابق، ة في المجال الاقتصادي و الماليالمستقللطة القمعیة للهیئات الإداریة لس

106.  
172 -  ّ   .80سابق، صالمرجع اللطات الإداریة المستقلة في المواد الاقتصادیة و المالیة، حدري سمیر، الس
ممتعلق ببورصة القیم المنقولةال 10-93من المرسوم التشریعي رقم  26المادة  - 173 ّ  .سابقالمرجع ال، ، المعدّل و المتم
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   ." المنافسة و بعد مصادقة المجلس علیه 

 هیعرضثم  ع نظامه الداخلي و المصادقة علیه،لمجلس المنافسة صلاحیة وضعلیه 
ً و  ،رئیس مجلس المنافسة على رئیس الجمهوریة لینشره بموجب مرسوم رئاسي ا له صدر تطبیق

أصبح  لكن 174المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة 44-96المرسوم الرئاسي رقم 
ــمجلس المنافسة ف ــل الأمــــي ظــ ــة لا ی  03- 03 رقم رــ ـــضع نظامه الداخلالمتعلق بالنافســ ي ــ

من  31 بل یحدد بموجب مرسوم عملا بنص المادة  المشاركة في وضعه لیس له حقو 
حتى أثناء  44- 96ولم یستبدل المرسوم الرئاسي رقم  المتعلق بالمنافسة، 03-03الأمر رقم 

المتعلق  06-95المتعلق بالمنافسة و الذي ألغى الأمر رقم  03- 03تطبیق الأمر رقم 
ــــرق القانونى ـو أبق تطبیق بعض النصوص بصفة انتقالیةبالمنافسة و الذي استبقى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مــ

08-12  ّ ّ المعد في  علیه الوضع كما كان المتعلق بالمنافسة 03- 03 رقم م للأمرل و المتم
  :كر و التي أصبحت تنص على أنهالسالفة الذّ  31ظل هذا الأخیر مع تعدیل في المادة 

  ."و سیره بموجب مرسوم تنفیذيیحدد تنظیم مجلس المنافسة "  

ّ  ،علیه  كان ینما باخلي لمجلس المنافسة یحدد بموجب مرسوم تنفیذي أصبح النظام الد
نفقد حددت لنا المادة السالفة الذكر  ،یحدد بموجب مرسوم المرسوم الذي سیتم بموجبه  أ

وضع النظام الداخلي لمجلس المنافسة هو مرسوم تنفیذي لا رئاسي، بالتالي لا یمكن مواصلة 
المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة و على  44- 96العمل بالمرسوم الرئاسي رقم 

 ّ ّ الس ً لطة الت ً نفیذیة استصدار مرسوم مجلس المنافسة  ا تحدد بموجبه قواعد عمل و سیرا تنفیذی
 المتعلق 03-03المعدل و المتمم للأمر  12- 08القانون رقم  أحكامو ذلك تماشیا مع 

ــاء  لكن بالمنافسة، ــ ــالمرسجـ ّ ــ ـــنفیذي رقوم الت ــ ــ ــ ــ ــحالم 241- 11م ـ ــتنظیم مجللدد ــ ــ ــــس المنافســ ــ ــ ــ   ةـ

                                                             
 سابقالمرجع ال، )ملغى( مجلس المنافسة، في الداخلي یحدد النظام  44-96مرسوم رئاسي رقم  - 174
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  :منه على أنه 15/1في المادة  نصو   175وسیره
  ." الوزیر المكلف بالتجارة إلىیعد المجلس نظامه الداخلي و یصادق علیه و یرسله  "

ّ ك التي  من المرسوم نفسه 15/2 المادة النشر من خلال إجراءع ما اشترط المشر
  :على أنه تنص

  ." ینشر النظام الداخلي في النشرة الرسمیة للمنافسة" 

المـادة  اللاسلكیة فتـنصو المواصلات السلكیة و أما فیما یخص سلطة ضبط البرید  
المتعلقة بالبرید و المواصـلات السـلكیة  المحدد للقواعد العامة 03- 2000من القانون رقم  20
   :أنه علىاللاسلكیة و 
 " ّ ّ سلطة الضّ  تعد   .اخليبط نظامها الد

 ّ ّ د النّ یحد عملها و حقوق بط على وجه الخصوص، تنظیمها و قواعد اخلي لسلطة الضّ ظام الد
 ّ   . "و كذا القانون الأساسي لمستخدمیها  و واجبات أعضاء المجلس و المدیر العام

هي التي تعد مشروع نظامها  للمیاه العمومیةسلطة ضبط الخدمات  كما أن
 ّ ّ الد بالنسبة للوكالة  و كذا ،176اخلي و قواعد سیرهااخلي الذي یحدد خاصة تنظیمها الد

و الوكالة الوطنیة لتثمین  الوطنیة لمراقبة النشاطات و ضبطها في مجال المحروقات
و  المتعلق بالمحروقات 07-05رقم  من القانون 12تنص المادة  حیث موارد المحروقات

  :على أنه 10-06 الأمــر رقممن  2المادة بموجب المعدلة 
نظامها الداخلي الذي یحدد التنظیم الـداخلي، و طریقـة جنة المدیرة على تصادق اللّ ..." 

  ." ...السیر و القانون الأساسي للمستخدمین

                                                             
تنظیم مجلس المنافسة و سیره، لد حدالم، 2011جویلیة  10مؤرخ في ال 241- 11تنفیذي رقم النظر المرسوم أ - 175
 .2011جویلیة  13في  صادرال 39ر عدد.ج

صلاحیات و كذا قواعد تنظیم سلطة ضبط الخدمات العمومیة لحدد الم 303- 08رقم من المرسوم التنفیذي  16المادة  -  176
 .سابقالمرجع الللمیاه و عملها، 
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طـب البشـري هـي وكالة الوطنیة للمواد الصـیدلانیة المسـتعملة فـي الال نجد كذلكو 
  .177الداخلي و تصادق علیه هانظامالتي تعد بنفسها 

ً و    فهي وحدها صاحبة  مكافحتههیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و لل ا بالنسبةأخیر
 ّ في الجریدة  بعد ذلك ینشرلاخلي و المصادقة علیه الاختصاص في وضع نظامها الد

ــشكیلة الهیئة  413- 06م ـرقالمرسوم الرئاسي من  19، إذ تنص المادة الرسمیة المحدد لتـ
ــة للوقایة من الفساد و مكافحته  ــ ــ ــ ــظیمها و كیفیة سیرها على أنهالوطنی ــ ــ ــ  :و تنـ

ــتع"  ــ ّ ــ ي ـوم رئاســة بموجـب مرســدة الرسمیــي الجریــر فــذي ینشـي الـا الداخلـة نظامهـالهیئ د
  ".و تصادق علیه 

  
ّ الفرع    انيالث
  بط المستقلةلسلطات الضّ  الاعتراف بالشخصیة المعنویة
 

نذكر  ،178المستقلة بالشخصیة المعنویةبط المشرع لمعظم سلطات الضّ  اعترف لقد
ــج، ل180، مجلس المنافسة179من بینها سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه ضبط  نةـ

، لجنة تنظیم عملیات 182سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة ،181الكهرباء

                                                             
 .السابقمرجع التعلق بحمایة الصحة و ترقیتها، الم 13- 08رقم من القانون  7لمادة ا -177
لم یعترف لها بالشخصیة  على التأمینات الإشرافلجنة  و المصرفیةجنة اللّ  و باستثناء مجلس النقد و القرض - 178

 .المعنویة
صلاحیات و كذلك قواعد تنظیم سلطة ضبط الخدمات لحدد الم 303 -08رقم  من المرسوم التنفیذي 2نظر المادة أ -  179

 .سابقالمرجع الالعمومیة للمیاه و عملها، 
ّ معال، بالمنافسةالمتعلق  03- 03الأمر رقم من  123نظر المادة أ - 180 ّ متالل و د  .سابقالمرجع الم، م
 .سابقالمرجع التعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات، الم 01-02رقم  من القانون 112نظر المادة أ - 181
ــم 10ادة ـــر المــنظأ - 182 نـــن القانـ ــــرق و ــ ــ ــحالم 03- 2000م ـ ــ ــ ــ ــقواعللدد ــ ــد العامــ ــ ــ ــة المتعلقـ ــة بالبریـ ــ ــد و المواصــ ــــــلات السلكیـ ــ ــ ــ ة ــ

 .سابقالمرجع الو اللاسلكیة، 
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ــالوكالة الوطن ،184، الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة183البورصة و مراقبتها ــ ــ ــیة للجیولوجیـ ة ــ
ــ، الوكالة الوط185و المراقبة المنجمیة ــ ــ ــ ــ ــنیة للمواد الـ ــ ــــصیدلانیة المـ ــ ــ   ،186ستعملة في الطب البشريــ

و أخیر سلطة ضبط الصحافة   188هیئة الوقایة من الفساد و مكافحته ،187وكالتي المحروقات 
  .190و سلطة ضبط السمعي البصري 189المكتوبة

 إذ كونه أدرك أهمیة ذلكیعود سبب منح المشرع الشخصیة المعنویة لهذه السلطات و 
ّ اأنها ضروریة من أجل مم ، عكس 191لطات لوظائفها و تعد استكمالا لاستقلالیتهارسة هذه الس

إلا في الآونة الأخیرة و للبعض  ،192بهذه الشخصیةالمشرع الفرنسي الذي لم یعترف لها 
 Autorité des marchés »"  سلطة الأسواق المالیة "منها و المتمثلة في كل من 

financiers (AMF) » سلطة الرقابة على التأمینات والإعانات"و" « Autorité de 

                                                             
المتعلق ببورصة القیم  10-93مرسوم التشریعي رقم للتمم المعدل و الم 04 - 03رقم  من القانون 12نظر المادة أ -183

 .مرجع سابقالالمنقولة، 
تضمن النظام الداخلي الم، 2004 مؤرخ في أول أفریلال 93-04رقم   المادة الأولى من المرسوم التنفیذينظر أ - 184

 .2004أفریل  4في  الصادر 20ر عدد .ة الوطنیة للممتلكات المنجمیة، جللوكال
تضمن النظام الداخلي الم، 2004 أفریل أولمؤرخ في ال، 94-04رقم  نظر المادة الأولى من المرسوم التنفیذيأ -  185

 .2004أفریل  4في  الصادر ، 20للوكالة الوطنیة للجیولوجیا و المراقبة المنجمیة، ج ر عدد 
المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها،  05-85قانون رقم للتمم المعدل و الم 13-08رقم  القانونمن  7 نظر المادةأ - 186

 .سابقالمرجع ال
 29المؤرخ في  10- 06 من القانون رقم 2بعد تعدیلها بموجب المادة  07- 05 رقممن القانون  12نظر المادة أ -  187

م للقانون رقم 2006جویلیة  ّ  48، المتعلق بالمحروقات، ج ر عدد 2005أفریل  28المؤرخ في  07- 05، المعدّل و المتم
 .2006جویلیة  30الصادر في 

م، بالوقایة من الفساد و مكافحتــه،تعلق الم 01-06رقم ن القانون م 18 نظر المادةأ - 188 ّ مرجع ال المعدّل و المتم
 . سابقال

 .المتعلق بالإعلام، المرجع السابق 04-12من القانون العضوي  40نظر المادة أ - 189
 .، المرجع نفسه64أنظر المادة  - 190
ّ  "بن زیطة عبد الهادي،  - 191 دراسة حالة لجنة تنظیم و مراقبة عملیات :  لطات الإداریة المستقلةنطاق اختصاص الس

بطمن أعمال الملتقى الوطني حول سلطات  ،"برید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة للالبورصة و سلطة الضبط   الضّ
و  23، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، أیام و العلوم الاقتصادیة المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، كلیة الحقوق

 .171 ،ص 2007ماي 24
192- KHELLOUFI Rachid, op.cit., p. 94.   
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contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) »  السلطة العلیا للصحة "وكذا  "
193 « Autorité de santé (HAS) ، الوكالة الفرنسیة لمكافحة التخدیر « Agence 

Française de lutte contre le dopage (AFLD) »194.  

ّ ما یمكن ملاحظته بالنسبة لسلطات الضّ  و         ع حالیا بط المستقلة الفرنسیة أن المشر
ً ـة استثنـمنح الشخصیة المعنوی ــــینش ازالــم ، إذط ــلبعض السلطات فق اء ــــ     ضبط اتـــأ سلطـــ

  .195خصیة المعنویةدون أن یمنح لها الشّ  مستقلة أخرى

  بط المستقلة خصیة المعنویة لسلطات الضّ رشید أن منح الشّ  هو یرى الأستاذ زوایمی      
، لكن بالرغم من ذلك 196تمتعها بها  لیس بعامل حاسم و فعال لقیاس درجة الاستقلالیةو 
فإنه یؤثر و یساعد بنسبة معینة على إظهار  ،بالنظر إلى النتائج المترتبة عنهاو 

  .197الوظیفیة استقلالیتها

ّ و یترتب عن الاعتراف بالشّ  لطات جمیع الآثار المترتبة خصیة المعنویة لهذه الس
ّ ا ــخصیة المعنویة المعروفة في القواعد العامة و نذكر أهمهعلى اكتساب الشّ   قاضيأهلیة الت

 ) ّ ً ( أهلیة التعاقد و  ،) لاً أو    198.)ا ثالثً (  عن أعمالهامسؤولیة  مع تحملها  و ) اثانی

                                                             
.53شیخ أعمر یسمینة، المرجع السابق، ص   -193   

194- MARTI Alexa, " Les personnes publiques sui generis ", Séminaire de droit administratif 
général ", 2010-2011, www.dpa.u-paris2.fr/, p.3    
195- Ibid, p.4.  
196- ZOUAIMA Rachid, Droit de la régulation économique, op.cit., p.80.   
  

           :حول ھذا الموضوع Marie-Anne Frison-Roche   تقول الأستاذة - 197
"Il n’est pas techniquement acquis qu’il faille cette personnalité pour que les 
autorités administratives indépendantes soient effectivement indépendantes et qu’il 
n’y a pas d’urgence technique à leur attribuer cette personnalité, mais il peut y avoir 
urgence symbolique si le législateur veut expliciter sa volonté politique de soutenir 
l’indépendance la plus grande possible des autorités administratives indépendantes " ; 
GELARD Patrice," Rapport  sur les autorités administratives indépendantes", n° 3166, T I, 
op.cit., p.73.   
198- TRAORE  Seydou, " Les autorités administratives indépendantes dotée de la 
personnalité morale : Vers une réintégration institutionnelle de la catégorie juridique ? " 
J.C.P, Administratif, fascicule 75, n° 8-9, 2004, p.20.   

http://www.dpa.u-paris2.fr
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 ّ                       قاضيأهلیة التّ  :لاً أو

ّ  یقصد جوء إلى الجهات قاضي إعطاء الحق لرئیس سلطة ما في اللّ بأهلیة الت
 ً   .199ا أو مدعى علیه بحسب الحالةالقضائیة، و ذلك بصفته مدعی

ّ  فيو نجد            لهاالمشرع  بط المستقلة اعترفصوص المنشأة لسلطات الضّ بعض الن
عكس مجلس المنافسة  ، جوء إلى القضاءخصیة المعنویة بما في ذلك حق اللّ صراحة بالشّ 

صراحة على  ه، لكنه لم ینص ل200خصیة المعنویةالذي یعتبر سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشّ 
ــــجوء إلى القحق اللّ  ــفضاء و مع ذلك ــ ــ ــ ــأهلیة التب یتمتعـ ــ ــ من أهم النتائج المترتبة  اقاضي كونهـ
نحالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته  ، فحین نجدخصیة المعنویةبالشّ  التمتععلى  ٌ  م

 413- 06م ــمن المرسوم الرئاسي رق 9من نص المادة  هو ما یظهرو  التقاضيأهلیة  لها
التي  المحدد لتشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته و تنظیمها و كیفیات سیرها

  :ا یليمجاءت ك
  ... :یكلف رئیس الهیئة بما یأتي" 

 ." ... و في كل أعمال الحیاة المدنیة تمثیل الهیئة أمام القضاء، -

ّ أما بالنسبة للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها فلم  ع یعترف لها المشر
ــة القیم المنقولـــة 10- 93 رقم ل المرسوم التشریعيـــة في ظـخصیة المعنویبالشّ   المتعلق ببورصـ

كطرف مدني في حالة وقوع جرائم جزائیة  التأسیسجنة الحق في كان لرئیس اللّ و مع ذلك 
ّ  40و هذا ما نلمسه من خلال المادة  ، إلا أنها الف ذكرهفقرة أخیرة من المرسوم الس

المتعلق ببورصة القیم  04- 03في ظل القانون رقم  بالشخصیة المعنویةأصبحت تتمتع 

                                                             
من أعمال الملتقى الوطني حول  ،" المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته "ناجیة، شیخ  - 199

بطسلطات   ،جامعة عبد الرحمان میرة كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة، المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، الضّ
 .100، ص 2007ماي 24و  23بجایة ، أیام 

 .171 ، صالمرجع السابق، عبد الهادي بن زیطة - 200
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نجد أن بالمقارنة مع القانون الفرنسي و ، 201التقاضي بأهلیةتتمتع  أصبحت و بذلك المنقولة
لرئیس لجنة عملیات البورصة أهلیة التقاضي أمام مختلف الجهات القضائیة باستثناء الجزائیة 

جنة أن ، و مع ذلك یرى رئیس اللّ و باسم الدولة أثناء ممارسة الوظائف المخولة للجنة
  .202قوى بالرغم من أنه یمارس هذه المهام باسم الدولةتالاستقلالیة الوظیفیة ت

 جنةبالنسبة للجنة ضبط الكهرباء و الغاز یتولى رئیس اللجنة المدیرة تمثیل اللّ و 
ـــــام القضــــأم ن رقـــن القانـــم 119 المادةحیث تنص اء ـــ اء ــــــبالكهرب تعلقـــالم 01-02م ــــو

  :نهأعلى  و توزیع الغاز بواسطة القنوات
بط و یضطلع بجمیع السلطات الضروریة جنة المدیرة سیر أشغال لجنة الضّ یتولى رئیس اللّ " 

  ... :و لا سیما في مجال
  "....تمثیل اللجنة أمام العدالة  - 

هذا ما نجده أیضا بالنسبة لسلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه حیث تنص 
المحدد لصلاحیات و كذا قواعد تنظیم  303-08من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة 

  :أنهسلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه و عملها على 
اة المدنیة ـــبالحی ةالخاص ل النشاطاتـي كـة الضبط فــسلط الإدارةة ـــل رئیس لجنـــیمث" 

  ".العدالة  و أمام

ّ ال أما فیما یخص  شاطات و ضبطها في مجال وكالة الوطنیة لمراقبة الن
من  12نصت المادة  فلقدالمحروقات و كذا الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات 

ــالقانون  ــرقمن الأمر  2المعدلة بموجب المادة  المتعلق بالمحروقات 07-05ــم رقــ م ــ
  .جنة أمام العدالةتمثیل اللّ  المدیرة یتولىجنة على أن رئیس اللّ  06-10

                                                             
المتعلق ببورصة القیم  10- 93مرسوم التشریعي رقم للتمم المعدل و الم 04-03 رقم من القانون 12المادة  -  201

 .سابقالمرجع الالمنقولة، 
202- THOMASSET-Pierre Sylvie, op.cit., p. 92.   
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لوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة نجد ل ، بالنسبةأخیرا في المجال المنجميو 
 93-04من المرسوم التنفیذي رقم  18/6أن لرئیسها أهلیة التقاضي، إذ تنص المادة 

  :أنه علىالمتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة 
  ... :لا سیما ،للوائح مجلس إدارة الوكالة یمارس الرئیس وظائفه طبقا "

ــة و فـام العدالـثل الوكالة أمـیم -  ة ـم أو الوساطـى التحكیـزاع یعرض علـلاف أو نـل خي كّ ـ
  ." الصلح طبقا للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول بها أو

العبارات  هذه نفس نجد أما بالنسبة للوكالة الوطنیة للجیولوجیا و المراقبة المنجمیة    
ّ  94- 04من المرسوم التنفیذي رقم  18/6واردة في نص المادة  ّ المتضمن الن اخلي ظام الد

  .المنجمیةو المراقبة  للجیولوجیاللوكالة الوطنیة 

بط المستقلة هو صاحب الصفة في فأهلیة التقاضي تجعل رئیس سلطات الضّ         
فعندما تكون للرئیس حق تمثیل  ،الدولة أي ممثلا لها باسمالخصومة و لا یلجأ إلى القضاء 

   .الوظیفیة استقلالیتها بط أمام القضاء فإن ذلك یقوي على إظهارسلطة الضّ 

  عاقـدأهلیة التّ : ثانیا

 ً  بط المستقلةتمتع سلطات الضّ  ا للقواعد العامة، نجد أن من بین أهم نتائجطبق
ّ  اكتسابها الشخصیة المعنویةب ي  ،عاقدأهلیة الت عقود و اتفاقیات مع لجان ل هامكانیة إبرامإأ

 ّ إلى أن لجنة البورصة  و نشیر في هذا الصدد ،وليو هیئات أخرى في إطار التعاون الد
التي تظم كافة الهیئات  )OICV(عضوة في المنظمة العالمیة للجان القیم  تعد الجزائریة

ف ـــــكافلن ـــــیمك إذ ،المختصة بالرقابة على البورصات و الأسواق المالیة العالمیة ة الأطرا
منذ تنصیب  غیر أنه 203لخإ...رات و التجارب و المعلوماتـفي هذه المنظمة تبادل الخب

في حین نجد لجنة عملیات  )COB(لجنة البورصة لم تقم إلا بإبرام اتفاقیة واحدة مع نظیرتها 

                                                             
203 -  ّ  .76سابق، ص المرجع ال ،الاقتصادیة و المالیة لطات الإداریة المستقلة في الموادحدري سمیر، الس
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قد أبرمت العدید من هذه الاتفاقیات و مع مختلف الهیئات الخاصة  )COB(البورصة الفرنسیة 
  :بالرقابة على مجال بورصة القیم المنقولة منها 

حول التعاون  1989دیسمبر  14المؤرخة في  SECو  COBالمبرمة بین  الاتفاقیة •
 .المشترك بین اللجنتین لحمایة المستثمرین في القیم المنقولة و ضمان معلومات دقیقة

جویلیة  26و اللجنة المصرفیة و المالیة لبلجیكا الموقعة في  COBالاتفاقیة المبرمة بین  •
 .قیم المنقولةللبحث عن المخالفین للقوانین و الأنظمة المتعلقة بال 1993

لتبادل  1994جانفي  27الایطالیة في  CONSOBو  COBالاتفاقیة المبرمة بین  •
 .المعلومات حول خارقي القوانین و الأنظمة المطبقة في مجال القیم المنقولة

 .1994204جوان  14و لجنة هونغ كونغ في  COBالاتفاقیة المبرمة بین  •

     ّ ّ بط المستقلة نجد الضّ صوص المنشأة لسلطات و بالرجوع إلى الن سلطات نص ة أنه ثم
 ّ متلكات المنجمیة التي تنص الوكالة الوطنیة للم مثلصراحة على تمتعها بأهلیة التعاقد  المشرع

ّ المت 93-04المرسوم التنفیذي رقم  من 18/3 ةالماد ّ ضمن الن اخلي للوكالة الوطنیة ظام الد
  :للممتلكات المنجمیة على أنه

  : ...للوائح مجلس إدارة الوكالة لا سیما یمارس الرئیس وظائفه طبقا "
  ."اتفاق أو عقد اتفاقیة أو في كلّ  یمثل الوكالة لا سیما في كلّ  -

نفس هذه العبارات  نجد أما بالنسبة للوكالة الوطنیة للجیولوجیا و المراقبة المنجمیة    
المتضمن النظام الداخلي  94- 04من المرسوم التنفیذي رقم  18/3المادة نص  واردة في 

 .المنجمیةو المراقبة  للجیولوجیاللوكالة الوطنیة 

ّ سلطات ضّ  في حین هناك     ة ـأهلیب تمتعها ع صراحة علىبط أخرى لم ینص المشر
ــة ضـسلط فمثلا، قوانینها لالـن خم ضمنیا میفه هد لكنــالتعاق ة ـلات السلكیـد و المواصیـط البر ـبـ

                                                             
 .76- 75ص سابق، المرجع ال تواتي نصیرة، - 204
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الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة  03- 2000 رقم من القانون 13ص المادة تنو اللاسلكیة 
ــالسلكیة و اللاس اصلاتالمو ببالبرید و  ــأن لكیةـ أن تتعاون في إطار مهامها مع  یمكن لهاه ــ

 ّ  بالنسبة كذلكلطات الأخرى أو الهیئات الوطنیة أو الأجنبیة ذات الهدف المشترك، و الس
من المرسوم  20/9للمادة یفهم من خلال استقرائنا  و مراقبته مكافحة الفسادالوطنیة ل هیئة ال
 ّ ــرق ئاسيالر ــالمتعل 01- 06 مـ ــإمكانیة ه ة من الفساد و مكافحتهــق بالوقایـ ــ ي إبرام ــذه الهیئة فـ
ً  الفسادود و اتفاقیات مع هیئات أخرى تختص بمكافحة ـعق وطنیة أو أجنبیة في  كانت سواء

 ّ   .وليإطار التعاون الد

  بط المستقلةمسؤولیة سلطات الضّ : اثالثً 

خصیة بط المستقلة بالشّ من بین أهم النتائج المتربة عن تمتع سلطات الضّ          
يفطابع الاستقلالیة  المعنویة إلقاء المسؤولیة علیها، ّ  الذ لطات لا یمیزها عن باقي الس

ّ فهذه  ،205المسؤولیةیعفیها من  ــتتحمل مسؤولیة مباشرة على ت لطاتالس و هي صرفاتها ـــــ
ن هذه و ك المصلحة العامة عن للبحث و تعتبر عامل أساسي ،206شخصیة غیرمسؤولیة 

 ّ لطات یجب أن تثبت في أي وقت أن كل قراراتها أو أي تصرف یصدر منها مطابق الس
یمكن للأشخاص الذین تعرضوا لأضرار نتیجة الأخطاء الجسیمة  لذا، 207للمصلحة العامة

 ّ  . و إثارة مسؤولیتها ادرة منها متابعتهاالص

ــــــى دفع التعویض في حالةالمطروح لكن التساؤل     اـــم یكون حول الجهــــــــة التي تتولـــ

                                                             
205- DEBAET Emilie, " Les autorités administratives indépendantes et le principe 
démocratique: recherche sur le concept d’ « indépendance », 
www.juridicas.unam.mx/wccl/ponencias, p. 8.   
206- FRISON ROCHE Marie-Anne, " Les qualités du régulateur  face aux exigences du 
droit", in FRISON ROCHE Marie-Anne (s/dir.), Les régulations économiques : légitimité 
et efficacité, Volume 1, Presses de sciences po et Dalloz, Paris, 2004, p.128.  
207-LEPETIT Jean-François, " Etat, juge et régulateur  ", in FRISON ROCHE Marie-Anne 
(s/dir.), Les régulations économiques : légitimité et efficacité, Volume 1, Presses de 
sciences po et Dalloz, Paris, 2004, p.115.  

http://www.juridicas.unam.mx/wccl/ponencias
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ّ التعویض ذا كان إ  عاجزة عن دفع هذه لطات، أو أن هذه الأخیرة تكون یفوق میزانیة الس
 ّ   .عویضاتالت

       ّ سبتمبر  8في رأي صادر في  ولة الفرنسيو في هذا الصدد قرر مجلس الد
هي التي فمسؤولیة كاملة عن تصرفاتها  تتحمل بط المستقلةأن سلطات الضّ  ،2008

 ّ  فدور 208اـــهإلا في حالة عجز التعویضات  هذهعویضات و الدولة لا تتحمل تتولى دفع الت
في دفع  بط المستقلةسلطات الضّ في تحمل المسؤولیة  في حالة عجز  احتیاطيالدولة 

  .209التعویضات المستحقة

ّ ـــن الأخطـمسؤولیة عللبط المستقلة مل سلطات الضّ ـفتح   اــــاجمة عن تصرفاتهاء الن
ذمة المالیة للدولة یجعلها تتمتع الن ــــــم لادفع التعویضات المستحقة من ذمتها المالیة ب

 ّ ّ بالاستقلالیة اتجاه الس ّ لطة الت    .عویضاتنفیذیة فیما یخص دفع الت
  

ّ المطلب  الثالث  
نفیذیةعدم تبعیة الوسائل البشریة للسلطة التّ   

و الاستقلال المالي   
 

          ّ ّ بالر عدم تبعیة بط المستقلة نجد صوص المنشأة لسلطات الضّ جوع إلى معظم الن
ّ  البشریة وسائلها ّ ـالف ( نفیذیةللسلطة الت الاستقلال المالي بكذا الاعتراف لها و ، ) لرع الأو

  .) انيالفرع الثّ  (
 
  

                                                             
208- GELARD Patrice, "  Rapport  sur les autorités administratives indépendantes ", n°  3166  

, T II, Annexes, Senat, Paris, 2006,   www. Assemblée-nationale. fr/, p.107.  
209- GELARD Patrice, "  Rapport  sur les autorités administratives indépendantes ", n° 3166 
, T I, op.cit., p.72.     
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لالفرع الأوّ   
نفیذیةلطة التّ عدم تبعیة الوسائل البشریة للسّ   

 
ّ تظهر استقلالیة سلطات الضّ  ع بط المستقلة من هذا الجانب نتیجة منح المشر

 ّ على لجنة تنظیم  هذا ینطبقو  ،210البشري عنصرهالطات حریة اختیار لبعض الس
أین یحدد  ةیجنة أمانة مزودة بمصالح إداریة و تقنللّ  عملیات البورصة و مراقبتها إذ أن

فرئیسها هو الذي یقوم بتحدید مهام ، 211جنةوضعیة مستخدمیها بموجب لائحة تصدرها اللّ 
بالنسبة  للجنة  ضبط  أیضا و هذا ما نجده، 212المستخدمین و تصنیفهم و تحدید رواتبهم

 ّ اخلي التي تعده بنفسها یحدد على البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة فنظامها الد
ق وـا و حقـد عملهـا وقواعـوص تنظیمهـالخص ر العام ـس و المدیـاء المجلـواجبات أعض و

 ط الخدماتـه بالنسبة لسلطة ضبـنفس الأمر، 213و كذا القانون الأساسي لمستخدمیها
ّ العمومیة للمی لطات الضروریـة لتسییـرها و خاصة في ـاه التي منـحت لرئیسهـا كـل الس

ّ : المجالات التالیة أجور  و عیین على مستوى الهیاكلتوظیف المستخدمین و توقیفهم، الت
جنة المدیرة هو أما بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء و الغاز فرئیس اللّ  ،214لخا...المستخدمین

                                                             
الضبط من أعمال الملتقى الوطني حول سلطات  ،"لجنة ضبط قطاع الكهرباء و الغاز "عسالي عبد الكریم،  - 210

و  23، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة، أیام و العلوم الاقتصادیة كلیة الحقوق المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي،
 .161، ص 2007ماي 24
ّ مالالمتعلق ببورصة القیم المنقولة،  10-93من المرسوم التشریعي رقم  18المادة  - 211 م ل وعد ّ مرجع ال، المتم

 .سابقال
المتضمن تنظیم و سیر المصالح  2000سبتمبر 28مؤرخ في ال 03- 2000من النظام رقم  3تنص المادة  - 212

  :على أنه  2001جانفي  31صادر فيال 8ر عدد  .ج الإداریة و التقنیة للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها،
  ." تحدد مهام و صلاحیات المصالح الإداریة و التقنیة بقرار من رئیس اللجنة  "

   :مرجع نفسه على أنهال ،7و تضیف المادة 
 ." تحدد رواتب المستخدمین و تصنیفهم بقرار من الرئیس بعد استشارة اللجنة "

، لقواعد العامة المتعلقة بالبرید و بالمواصلات السلكیة و اللاسلكیةل حددالم 03-2000من القانون رقم  20المادة  - 213
 .سابقالمرجع ال

صلاحیات و كذا قواعد تنظیم سلطة ضبط لحدد الم 303- 08من المرسوم التنفیذي رقم  12و  11المادة نظر أ - 214
 .سابقالمرجع ال، الخدمات العمومیة للمیاه و عملها
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ّ من یتولى  : لطات الضروریة من بینهاتسییر أشغال لجنة الضبط و یضطلع بجمیع الس
  .215دفع مرتبات العمال و تعیین و تسریح جمیع المستخدمین و الأعوان

ً ــو أخی ة ــات المنجمیــة للممتلكــس الوكالة الوطنیـا في المجال المنجمي نجد أن رئیر
  ان إدارة ـــــذان یتولیــــا اللّ ــة همــة المنجمیـیا و المراقبـــــــة للجیولوجـــة الوطنیــو رئیــــــــــس الوكال
  ما و سلطتهما ــــن سیرها، كمـــا یمارسان صلاحیتهـــــن حســـــا المسؤولان عــــالوكالتیــن و هم

  .216على الأمین العام و على مجموع مستخدمي الوكالتین السلمیة

   ً بط تعلق الأمر بموظفین منتدبین أو موظفین على مستوى سلطة الضّ  و سواء
المعنیة، فإن التعیین على مستوى هذه السلطات یعود لاختصاص رئیس هذه السلطة الذي 

 .217یمارس السلطة الرئاسیة علیهم

بط المستقلة تمارس وظائفها بكل استقلالیة إذا  علیه، یمكن القول أن سلطات الضّ
  .218فین مؤهلین یعینون من طرفهاكان بحوزتها موظ

  
  
  

                                                             
 .سابقالمرجـع ال، بواسطة القنوات تعلق بالكهرباء و توزیع الغازالم 01-02 من القانون رقم 119نظر المادة أ - 215
  : كل من أنظر  - 216
المتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة، المرجع  93-04من المرسوم التنفیذي رقم 17 المادة -

  . السابق
 تضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنیة للجیولوجیا و المراقبة المنجمیة،الم  94- 04رقم  المرسوم التنفیذين م 17ة لمادا -

   .المرجع السابق
217- ZOUAIMIA  Rachid, " Le statut juridique de la commission de supervision des 
assurances ", Revue Idara, n°31, 2006,  p. 24.   
218- GUERLIN Gaëtan, " Regard sur la dépendance fonctionnelle des autorités 
administratives indépendantes ", in DECOOPMAN Nicole (s/dir), Le désordre des 
autorités administratives indépendantes : L’exemple du secteur économique et financier, 
PUF, Coll. CEPRISCA, Paris, 2002, p.87. 
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 ّ انيالفرع الث  
 الاستقلال المالي 

بط المستقلة یعتبر الاستقلال المالي من بین أهم الركائز التي تدعم  لسلطات الضّ
 .219من استقلالیتهاخاصة یقوي ال هافیة، فالتمویل عن طریق مواردـــالوظی استقلالیتها

من خلال امتلاك هذه الهیئات لمصادر تمویل  الاستقلال المالي یظهر و
ّ  میزانیتها خارج وضع و تنفیذ  فيتها استقلالی في ولة، و كذاعن الإعانات التي تقدمها الد

  .220سیاستها المالیة بالإضافة إلى الاستقلالیة في تسییرها

ــد كــلقو    ّ ـ ــمعظلي ــلال المالـــع الاستقرس المشر و  221ةـــبط المستقلم سلطات الضّ ـ
بصفة و  لال ماليــلجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها التي تتمتع باستق هامن بین
ّ  و هي 222صریحة بالمقارنة مع مجلس لطة الوحیدة الأكثر استقلالیة في جانبها المالي الس

ة ــ، كونها لا تعتمد فقط على موارد الدولاللجنة المصرفیة و مجلس المنافسة و النقد و القرض
ــق ـــد تسیــصــ ــــیـ ــرهــ ــا و القیـ ــام بوظائفهــ ــــبـا، ـ ــــل تعتمـ ــد علـــ ــ ــــى مصـ ــــف ـرــــآخي ــــدر أساســـ ــلهـــویــي تمــ ا ـ

و لقد جاء النص  و المتمثل في الأتاوى التي تحصلها عن الأعمال و الخدمات التي تؤدیها،
ّ ن ــم 27/1علیها في المادة  ــم المنقولة 10-93 رقم شریعيالمرسوم الت  المتعلق ببورصة القیـ

التنظیم لتحدید قواعد أساس هذه الأتاوى و حسابها  إلىو أحالت الفقرة الثانیة من نفس المادة 

                                                             
 ,R.D.P ," Les instances de régulation et la constitution " COLLY Catherine, -TEITGEN -219

n°1, 1990, p.242.  
220- STROCH Oliver, " Les conditions et modalités budgétaires de l’indépendance du 
régulateur ", in FRISON ROCHE Marie-Anne (s/dir.), Les régulations économiques : 
légitimité et efficacité, Volume 1, Presses de sciences po et Dalloz, Paris, 2004, p.65 ; voir 
aussi MARIMBERT Jean, " Les conditions de l’indépendance comme facteur de légitimité 
", in FRISON ROCHE Marie-Anne (s/dir.), Les régulations économiques : légitimité et 
efficacité, Volume 1, Presses de sciences po et Dalloz, Paris, 2004, p. 83.   

بالشخصیة باستثناء مجلس النقد و القرض، اللجنة المصرفیة و لجنة الإشراف على التأمینات، كونهم لا یتمتعون  - 221
 .المعنویة

ّ عالم 04- 03من القانون رقم  12المادة  -  222 ّ تالمل و د ، المتعلق ببورصة القیم المنقولة 10-93مرسوم التشریعي رقم للم م
 .سابقالمرجع ال
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ي ـــاوى التــدد الأتـلیح 170224- 98م ـیذي رقـوم التنفـاء المرسـا لذلك ج، و طبقّ 223و تحصیلها
  :و المتمثلة في الأعمال و الخدمات التي تؤدیها، جنة عنا اللّ ـــتحصله

ّ  إصدارإتاوة على التأشیرات الممنوحة عند  -  خار القیم المنقولة عن طریق اللجوء العلني للإد
  .أو عند العرض العام لبیع القیم المنقولة أو شرائها أو تبادلها

عون مؤهل للقیام  إتاوة عند طلب اعتماد وسیط في عملیات البورصة و كذا عند تسجیل - 
  .بمفاوضات في البورصة

 -  ّ ّ إتاوة عند طلب اعتماد هیئة للت   ).م.ق.ج.ت.ه(للقیم المنقولة  وظیف الجماعي
ّ إتاوة عند قیام اللّ  -    .حقیق لدى الوسطاء في عملیات البورصةجنة بالت
 -  ّ اتجة عن تفسیر النّصوص التّشریعیة و الت نظیمیة التي إتاوة عند دراسة النزاعات التقنیة النّ

د سیر البورصة   .تحدّ
 -  ّ   ل على شركة تسییر بورصة القیمإتاوة تحص

المرسوم  من 3المادة  تنص حیثو نسب هذه الأتاوى یحددها الوزیر المكلف بالمالیة  
   :على أنه التنفیذي السالف ذكره

 " ّ ّ یحد ّ د الوزیر المكلف بالمالی   ". جنةبها اللّ لها ات التي تحصّ ة بقرار، نسب الأتاوى و الكیفی

لیحدد في  1998225- 08- 02في  الوزاري المؤرخو تطبیقا لهذه المادة جاء القرار 
ّ منه  2المادة  ّ نسب الأتاوى و الكیفی   .جنةلها بها اللّ ات التي تحص

                                                             
ّ معال، المتعلق ببورصة القیم المنقولة 10-93من المرسوم التشریعي رقم  27المادة  نظرأ - 223 ّ متالل و د مرجع الم، م

 .سابقال
یتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظیم عملیات البورصة  1998ماي  20مؤرخ في  170-98مرسوم تنفیذي رقم  -  224

 .1998ماي  24صادر في  34ر عدد  .و مراقبتها، ج
ت  2 قرار مؤرخ في - 225 ماي  20المؤرخ في  170- 98من المرسوم التنفیذي رقم  3یتضمن تطبیق المادة  ،1998أو

ّ و المتعلق بالأتاوى التي تحصلّ  1998  20صادر في ال 70عدد ر  .ات البورصة و مراقبتها، جها لجنة تنظیم عملی
 .1998سبتمبر
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ى ــــالأمر نفسه نجده بالنسبة للجنة البورصة الفرنسیة التي تتحصل بدورها على أت او
ــالأتذه ه بـــدد نســــة و تحـــة و الخاصــــاص العمومیــا للأشخـــي تؤدیهـل الخدمات التـمقاب ى ـ او

فـــــن طـــم ى علــــذه الأتـــة هــس الدولـف مجلـد كیــــ، و لق226ةــالحكوم ر أنها ذات طبیعـــة  ـىاو
  .227مباشرة أمام لجنة البورصةتدفع  جبائیة

ــــإل    ــالبورصات ـیـــم عملـــة تنظیــب لجنـى جانـ ـــي تتمتـالت اهــــة و مراقبتـــ ــــع باستقــ ــ ـــــلال مالــ ي ـ
التي اعترف لها المشرع أیضا  بصفة صریحة نجد لجنة ضبط الكهرباء و الغاز و

المتعلق  01-02من القانون رقم  112بالاستقلالیة المالیة، و هذا بموجب المادة 
لجنة الضبط من عدة مصادر مالیة د ـإذ تستفی بواسطة القنوات بالكهرباء و توزیع الغاز

أیضا التعویضات التي تتلقاها  و 94 ــادةالم كالتكالیف الدائمة للمنظومة المحددة بموجب
 .228جنة مقابل مصاریف أدائها للخدمةاللّ 

ّ  هاعترف ل مجلس المنافسةكما أن    رقم ع بالاستقلال المالي في ظل الأمرالمشر
ــالمتعلق بالمنافس 03- 03 ــ ــ، لك229ةــ ــدون ذكر مصادر تمویل نــ ــ ــ ــ ــا، أمهــ ــ ــا لجنـ ــ ــــة ضبـ ــــط البریـ د ــ

من مواردها كالمكافآت المقدمة مقابل أداء تمول  السلكیة و اللاسلكیة و المواصلات
جنتین تمول اللّ  في المجال المنجمي و ،230الخدمـات، الأتاوى ومساهمات المتعاملین

بضبطه من الناتج المرتبط بنشاطهما كالحصة الناتجة من إتاوة الاستخراج أو المكلفتین 
  .ناتج حق إعداد الوثائق المرتبطة بالسندات المنجمیة

                                                             
226- TEITGEN- COLLY Catherine, " Les instances de régulation et la constitution ",   
op.cit, p.242.   
227-GUY Berger, " Le rapport entre l’indépendance  du régulateur  et le choix de 
l’évaluateur ", in FRISON ROCHE Marie-Anne (s/dir.), Les régulations économiques : 
légitimité et efficacité, Volume 1, Presses de sciences po et Dalloz, Paris, 2004, p. 89.   

  .سابقالمرجع ال، بواسطة القنوات تعلق بالكهرباء و توزیع الغازالم 01-02من القانون رقم  127مادة ال - 228
م، بالمنافسة، المعدّل المتعلق 03- 03من الأمر رقم  23المادة  - 229 ّ  .السابقمرجع ال و المتم
قواعد العامة المتعلقة بالبرید و بالمواصلات السلكیة و للحدد الم 03-2000 رقم من القانون 22 المادة - 230

 .ابقسالمرجع ال اللاسلكیة،
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         ً ا نجد سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه التي بدورها تتمتع باستقلال مالي و أخیر
ّ و  303- 08من المرسوم التنفیذي رقم  2بموجب المادة  لطة من مساهمات تمول هذه الس

كل الموارد الأخرى ذات الصلة بنشاطها، كما أن  و الصندوق الوطني للمیاه الصالح للشرب
  .231لها أملاك خاصة بها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
المحدد لصلاحیات و كذا قواعد تنظیم سلطة ضبط  303- 08المرسوم التنفیذي رقم من  21و  19 لمادةا - 231

 .ابقسالمرجع ال الخدمات العمومیة للمیاه و عملها،
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 ّ   انيالمبحث الث

  بط المستقلة حدود استقلالیة سلطات الضّ  
  احیة الوظیفیةمن النّ 

  
ن         هذه لا ینفي كون  بط المستقلةلسلطات الضّ  معالم الاستقلالیة الوظیفیة وجودإ

ً  الاستقلالیة ّ نسبیة نظر ّ ا لخضوعها لنوع من الت  هو ما یظهرلطة التنفیذیة و بعیة اتجاه الس
 ً ّ جلی ّ ا في إعداد الس ّ لنفیذیة للطة الت ّ ن ّ  اخليظام الد ّ  و عدم اعتراف لطاتلهذه الس لها  عالمشر

ّ  (بالشخصیة المعنویة  تبعیة الوسائل البشریة للسلطة  في كما یظهر ، و) لالمطلب الأو
 ّ ّ أابع المنعدم الطّ  في نفیذیة والت   .) انيالمطلب الثّ  ( سبي للاستقلال الماليو الن

ـــو م ّ ـن هـا زاد مـــ ض العلاقـغم وـبعیة هذه الت ــــو ة ــط المستقلـبات الضّ ـن سلطـة بیــ
ّ و  ّ الس  .) الثالمطلب الثّ  (نفیذیة لطة الت
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  لالمطلب الأوّ 
بط المستقلة ب   الوسائل القانونیةعدم تزوید سلطات  الضّ

  
ّ لقد   ّ خو بط المستقلة صلاحیات واسعة في إعداد ع لبعض سلطات الضّ ل المشر
 ّ ّ نظامها الد  لطات الأخرى التي لم یمنح لها حق وضع نظامهااخلي، على عكس بعض الس

 ّ ّ  إذاخلي الد ّ یوضع من طرف الس ّ الأ  فرعال ( نفیذیةلطة الت لبعض عترف نه لم یأكما  ،) لو
 ّ   .) انيثّ لالفرع ا ( خصیة المعنویةبالشّ  لطاتهذه الس

  
  لالفرع الأوّ 

  بط المستقلةاخلي لسلطات الضّ ظام الدّ نفیذیة للنّ لطة التّ وضع السّ 
  

ّ ـــن بیــمد ـــنج ــلطات التي لن الس ّ  مـ ـــق وضع نظامهـــع حیمنح لها المشر ّ ـ  يــاخلا الد
ّ ـو الذي یوضع من ط ّ رف الس الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة و الوكالة  نفیذیة،ـلطة الت

 10-01 رقم من القانون 51تنص المادة  حیث ،الوطنیة للجیولوجیا و المراقبة المنجمیة
  :على أنه  المتضمن قانون المناجم

جمیة و الوكالة الوطنیة للجیولوجیا و ـنكل من الوكالة الوطنیة للممتلكات المتتمتع " 
  :یحدد یتخذ بموجب مرسوم ،المراقبة المنجمیة بنظام داخلي

  كیفیة عملها، - 
  حقوق أعضاء مجلس الإدارة و الأمین العام و التزاماتهما، - 
  .القانون الأساسي للمستخدمین - 
  ".التابعین لهذه الأجهزة، بموجب مرسومیحدد نظام أجور المستخدمین  - 
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ً یو تطب ّ  صدر لذلكا ق ّ  93-04نفیذي رقم المرسوم الت ّ یتضمن الن اخلي ظام الد
ّ للوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة و ك ّ  94-04نفیذي رقم ذا المرسوم الت ظام یتضمن الن

 ّ   .اخلي للوكالة الوطنیة للجیولوجیا و المراقبة المنجمیةالد

ّ و نشیر إلى أن      عدم وضوح الفقرة  التأمیناتجنة الإشراف على ل سبة إلىه بالن
  04-06رقم  من القانون 27في المادة  المدرجة 3مكرر 209انیة من نص المادة الثّ 

  :المتعلق بالتأمینات التي تنص على أنه 07-95 رقم م للأمرمتمل و الدالمع
  ."تنظیمها و سیرها یحدد النظام الداخلي للجنة كیفیات "  

ً حول ما إذا كانت اللّ یحوم الشك قراءة هذه المادة ف          ا لوضع نظامها جنة مؤهلة قانون
ّ ال ّ  اخليد ّ أم أن هذه الصلاحیة تعود إلى الس ّ لطة الت صوص نفیذیة كونها المختصة بوضع الن

   .232أمینالتطبیقیة لقانون الت

         ً ّ و أخیر ّ ا نخلص إلى أن تدخل الس ّ لطة الت ّ نفیذیة في إعداد الن اخلي لسلطات ظام الد
  .بط المستقلة لا یخدم الاستقلالیة الوظیفیة لهذه الأخیرةالضّ 

  
انيالثّ الفرع   

بط المستقلةعدم الاعتراف بالشخصیة المعنویة لسلطات الضّ   
 

          ّ لجنة الإشراف  و جنة المصرفیةاللّ  ،ع لمجلس النقد و القرضلم یعترف المشر
ّ  معظمعكس  ،خصیة المعنویةشعلى التأمینات بال  صراحةلطات التي اعترف لها الس

خصیة شمنح الیحد من استقلالیتها بالرغم من أن  ما و هذا ،خصیة المعنویةشتمتعها بالب
ّ ـبط المستقلعنویة لسلطات الضّ مال ال لقیاس درجة الاستقلالیة، ة لیس بعامل حاسم و فع

                                                             
232- ZOUAIMIA Rachid, " Le statut juridique de  la commission de supervision des assurances ", 
op.cit., p.21.  
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ساعد بنسبة معینة تؤثر و ت افإنه من ذلك و بالنظر إلى النتائج المترتبة عنها لكن بالرغم
  .  الوظیفیة تهاعلى إظهار استقلالی

 بط المستقلةلسلطات الضّ  على عدم الاعتراف بالشخصیة المعنویة یترتبو 
ّ غیاب  ّ  (قاضي أهلیة الت ّ و  ) لاً أو ً  ( ولةمسؤولیة الد   . )اثانی

 ّ   قاضيالتّ أهلیة غیاب  :لاً أو

ن  خصیة المعنویة لا یمكنها الادعاء أو الدفاع أمام المصالح التي لیس لها الشّ إ
و بالعكس فإن كل  ،القضاء دون المرور بالهیئات المختصة للمجموعة التي تنتمي إلیها

هیئة لها الشخصیة المعنویة تستطیع المطالبة بحقوقها أمام القضاء و التصدي للدعاوى 
  .233التي ترفع ضدها

جنة المصرفیة و لجنة الإشراف على التأمینات لا اللّ  ،نجد مجلس النقد و القرض إذ  
  .ةخصیة المعنویبالشّ  میتمتعون بأهلیة التقاضي، و هذا راجع لعدم تمتعه

ّ الأحكام القانونیة المنظمة للّ  إلىلكن بالرجوع    ع منح أهلیة جنة المصرفیة، نجد أن المشر
ق بالنقد و القرض المتعل 11- 03 رقم من الأمر 140/1ص المادة نتحیث  محافظــقاضي للــالت

  :على أنه
 ". مدنیا، بحكم صفته، في أي إجراء محافظ أن یكون طرفللیمكن " 

ّ  غیر أنه  اعترافهع الفرنسي رغم عدم بالمقارنة مع القانون الفرنسي نجد أن المشر
ّ خصیة المعنویة، إلا لشبط المستقلة بامعظم سلطات الضّ ل لطات أنه ترك الحریة لبعض الس

ــــدون الحاجة إلى إخطار الوزی مثیل أمام القضاءللت حق التقاضي لم یكرسه ف ر المختص،ـ

                                                             
 .87، ص 2007لباد ناصر، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثانیة، لباد للنشر و التوزیع، الجزائر،  -  233
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فالوزیر المختص بذلك المجال هو الذي یمثلها أمام  ،المستقلة بطلضّ ات اسلط علجمی
  .234القضاء

ً ثانّ  ّ : ا ی   ولةمسؤولیة الد

جنة عدم تمتع مجلس النقد و القرض، اللّ من بین أهم النتائج المترتبة على  
خصیة المعنویة هو عدم إمكانیة إلقاء المصرفیة و لجنة الإشراف على التأمینات بالشّ 

  . نتیجة  الأخطاء الجسیمة التي ترتكبها  علیها المسؤولیة 

جنة المصرفیة في حالة عدم اللّ  تسببهالكن نتساءل عن المخالفات التي       
في حالة ما إذا تعرضت  الرقابة الكافیة على المؤسسات البنكیة أو بمعنى آخرممارستها 

 مؤسسة بنكیة للإفلاس مثل ما حدث لخلیفة بنك، فمودعوا المال هل یمكنهم رفع دعوى 
جنة المصرفیة عن ممارسة وظیفتها المتمثلة في الدولة بسبب امتناع اللّ  المسؤولیة ضد

كانت الإجابة بنعم هل تكون عل أساس الخطأ البسیط أو  إذاو رقابة المؤسسات البنكیة؟ 
 .235على أساس الخطأ الجسیم ؟

ّ هنا    ها، كون هذه الدعوى لا یمكن رفعها إلا ضد236ولةنطبق مبدأ مسؤولیة الد
أما على أي أساس ترفع هذه  خصیة المعنویة،جنة المصرفیة بالشّ بسبب عدم تمتع اللّ 

ى لغیاب  اد القضائي لمجلس الدولة الفرنسيإلى الاجته فیجب علینا الرجوع ،الدعو
جنة مسؤولیة الدولة نتیجة الأخطاء المرتكبة من طرف اللّ ف ،الاجتهاد القضائي الجزائري

                                                             
234- MOUSSY Jean-Pierre, " Des autorités de régulation financières et de la concurrence : 
pour quoi, comment ? ", Rapport présenté au nom de la section des finances, 
www.http//lesrapport.ladocumentationfrancaise.fr./, p. II-29.   
235- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en 
Algérie, op.cit., pp.70 -71. 
236- DENOIX DE SAINT MARC Renaud, " régulateur et  juges : introduction générale ", 
in FRISON ROCHE Marie-Anne (s/dir.), Les régulations économiques : légitimité et     
efficacité, Volume 1, Presses de sciences po et Dalloz, Paris, 2004, p.115.   

http://www.http//lesrapport.ladocumentationfrancaise.fr./


انيالفصل  ّ بط المستقلة من النّ                       :الث فیةیاحیة الوظاستقلالیة سلطات الضّ  

88 
 

المؤسسات البنكیة لا تقوم إلا في  مثلة في مراقبةــد ممارستها لوظیفتها المتـالمصرفیة عن
  .237حالة الخطأ الجسیم

ّ  لىعلكن تراجع الاجتهاد القضائي الفرنسي  ى أساس ولة علقیام مسؤولیة الد
قوم أیضا على أساس الخطأ البسیط و ذلك في القرارین تبل الخطأ الجسیم فقط، 

و لجنة رقابة  جنة المصرفیةیخص اللّ  فیما محكمة الاستئناف الفرنسیة الصادرین عن
ّ أمینات، حیث قررت أنه عند قیام هاتین الت مراقبة لطتین بالمهام الإداریة المتمثلة في الس

 ّ بینما  ولة تقوم على أساس الخطأ البسیطالمؤسسات المالیة و شركات التأمین فمسؤولیة الد
ولة تقوم على أساس دارستها لوظائفها التأدیبیة ذات الطابع القضائي فمسؤولیة الـأثناء مم

  .238الخطأ الجسیم

 مسؤولیة الدولةفمن الأحیان، ر ولة صعب في كثیلدبمسؤولیة الكن الاعتراف  
لم  جراء أفعال أو تصرفات لجنة رقابة البنوك الفرنسیة التي كانت موضوع سبع دعاوى

  .  2002239إلى غایة و إلا مرة واحدة  تهاالاعتراف بمسؤولی یتم

بط المستقلة نخلص إلى أن عدم تمتع سلطاتعلیه       یقیم بالشخصیة المعنویة  الضّ
الدولة عما ینتج عنها من أضرار، فإذا ما سبب عمل صادر من سلطة إداریة  مسؤولیة

 ً   .240تعویضالا كانت الدولة هي المسؤولة عن مستقلة ضرر

                                                             
237- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en 
Algérie, op.cit. , p.71.  
238- DECOOPMAN Nicole, " La complexité du contrôle juridictionnel " In DECOOPMAN 
Nicole, (s/dir.), Le désordre des autorités administratives indépendantes : l’exemple du 
secteur économique et financier, PUF,  Coll. CEPRISCA, Paris, 2002, pp. 185- 186 ; voir 
aussi ZOUAIMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques, 
l’exemple du secteur financier, O.P.U, Alger, 2010 et du même auteur Les autorités de 
régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie, op.cit., p.71.   

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق،  ،الرقابة على البنوكیلة، ـــبلعید جم -  239
 .129، ص 2002جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 .63سابق، ص المرجع الحنفي عبد االله،  - 240
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ّ المطلب  انيالث  
ابع المنعدمالطّ و  نفیذیةللسلطة التّ  الوسائل البشریة تبعیة  

المالي  سبي للاستقلالو النّ أ  
 

 ّ ّ خو بط المستقلة ع لبعض سلطاتل المشر  صلاحیات واسعة في تعیین الضّ
ــعل مستخدمیها ــ ّ  ىـ ّ  ةالبشری هاد وسائلـنجالتي  الأخرىلطات عكس الس ّ تابعة للس ــنفیذیلطة الت ــ ــ ــ ــ ــ  ةــ

)  ّ خصیة شط المستقلة بالبسلطات الضّ  اعترف لمعظم المشرع كما أن، ) لالفرع الأو
ــباستث المعنویة ــ ــلجن و جنة المصرفیةاللّ  ،القرضناء مجلس النقد و ــ ــ ة الإشراف على التأمینات ـ

 ً ا على استقلالها المالي فهذا الأخیر یرتبط بمدى تمتع هذه و غیاب هذه الأخیرة ینعكس سلب
لذا نجد عدم الاستقلال المالي عند جمیع السلطات  ،خصیة المعنویة من عدمهالسلطات بالشّ 

 ّ عترف لمعظم أُ و أكثر من ذلك حتى و إن ، المعنویة ع الشخصیةالتي لم یمنح لها المشر
ــــط المستقلـــبسلطات الضّ  ــ ــ ــ ــتقلال المالـة بالاسـ ــنأي إلا ــ ــ ــ ــاستق ه لیســ ــ ــ ــ ــ ــ ــنسب إنماق و ــــلال مطلــ ــ ــ ــ ــ ي ـ

  .) انيالفرع الثّ  (
  

  لالفرع الأوّ 
  نفیذیةتبعیة الوسائل البشریة للسلطة التّ 

  
ّ ت ّ ظهر تبعیة الوسائل البشریة للس نفیذیة في لجنة الإشراف على التأمینات لطة الت

المتعلق بالتأمینات المعدلة بموجب المادة  07-95رقم  من الأمر 209حیث تنص المادة 
على أن لجنة الإشراف على التأمینات تتصرف كإدارة رقابة  04-06 رقم من القانون 26

 .مینات لدى وزارة المالیةبواسطة الهیكل المكلف بالتأ
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ن لن العاملفو الموظف  ى اللّ ــو   و لیس عون للسلطة الرئاسیة لوزیر المالیةـیخض جنةد

ّ للس  بالاستقلالیة جنة كن تصور تمتع هذه اللّ ــلا یم علیه وجنة، رئیس اللّ ـلطة الرئاسیة لـ
  . الوظیفیة من هذا الجانب

، إذ تنص للوقایة من الفساد و مكافحته  الوطنیة لهیئةالتبعیة في ا هذهنجد كما   
ـــــة الهیئة الوطنیة للوقایة من لتشكیلحدد الم 413-06ي رقم ـمن المرسوم الرئاس 7المادة  ـ
ـــــ   :على أنه اد و مكافحته و تنظیمها و كیفیات سیرهاالفسـ

ّ ـت"   .الهیئة بأمانة عامة توضع تحت سلطة أمین عام یعین بموجب مرسوم رئاسي دزو
ى الأمین العام التسییر الإداري و المالي للهیئة تحت سلطة رئیس الهیئة   ." یتولّ

و رئیس الهیئة  رئیس الجمهوریة إلى جانب سلطته في تعیین أعضاء علیه نجد أن
للوقایة بالهیئة الوطنیة تعیین مسیري الهیاكل الأخرى الملحقة  فيیبقى المستحوذ الوحید 

ن تولي الأمین العام للتسییر إبما فیها الأمانة العامة، و بالتالي ف و مكافحته الفسادمن 
 ً ً الإداري و المالي للهیئة یبقى دائما متأثر ّ ا و خاضع ّ ا للس كل  ، و هذا ما أكدتهنفیذیةلطة الت

ّ من  2المادة  من   :على أنه التي تنص الف الذكرالمرسوم الرئاسي الس
شخصیة المعنویة و الاستقلال المالي و توضع تتمتع بال الهیئة سلطة إداریة مستقلة" 

ى    ." رئیس الجمهوریة لد
  : أنه نفسه التي تنص على من المرسوم 8المادة و 
 " ّ ة بالوظیفة العمومیة ـن السلطة المكلفــــم الداخلي للهیئة بقرار مشترك بیـــالتنظید یحد

  ." و الوزیر المكلف بالمالیة

ــا أمــــــكله  ّ ـــــــة الهیئـــور تجعل تبعیـ ّ ة للس ــة أمـــــنفیذیلطة الت ــــ ـــرا مفروغـ ــــ   .هـــــــا منـ
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 ّ   انيالفرع الث
  المالي سبي للاستقلالو النّ أابع المنعدم الطّ 

  
 ّ بط المستقلة بالاستقلال المالي باستثناء مجلس ع لمعظم سلطات الضّ اعترف المشر

الإشراف على التأمینات التي لم ینص على استقلالها جنة المصرفیة و لجنة اللّ  ،النقد و القرض
ّ  ،المالي على عاتق  تقعجنة المصرفیة مجلس النقد و القرض و اللّ ا جعل الأعباء المالیة لمم

الدولة بواسطة  تتكفل بهأما فیما یخص لجنة الإشراف على التأمینات فتمویلها  ،بنك الجزائر
 27المادة  المدرجة في الأولىالفقرة  3مكرر 209بنص المادة  الخزینة العمومیة و ذلك عملاً 

التي تنص  المتعلق بالتأمینات 07- 95م للأمر رقم مل و المتدالمع 04- 06رقم  من القانون
  :على أنه

   ."شراف على التأمیناتتتكفل میزانیة الدولة بمصاریف تسییر لجنة الإ "

ّ  مصادر أخرى تتحصل علیهاة د أیتوجكما أنه لا  هذا  و لطات لتمویل هیاكلهاهذه الس
ما یجعلها تابعة كلیة للدولة، إذ لا یمكن تصور استقلالیتها مقارنة مع الهیئات الأخرى التي نص 

 ّ   .241ع صراحة على استقلالها الماليالمشر

     ّ لطات بالاستقلال المالي یعتبر من القیود التي تحد من فعدم اعتراف المشرع لهذه الس
ــالوظیفیة، و ه استقلالیتها ــذا مــ ــا یجعلها تعتمد بصفة كلیة على موارد الدولة لتمویــ ــ ال ـــل الأعمـ

یجعلها تابعة للسلطة  - الاستقلال المالي –كما أن غیاب هذا العنصر ،و الخدمات التي تؤدیها

                                                             
من أعمال الملتقى الوطني حول  ،" دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط سوق التأمین "، إرزیل الكاهنة - 241

بطسلطات   ،جامعة عبد الرحمان میرة كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة، المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، الضّ
 .115، ص 2007ماي 24و  23أیام  بجایة،
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 لالیة الوظیفیةو بالتالي یظهر الدور الهام الذي یلعبه الاستقلال المالي في إبراز الاستق التنفیذیة
لطات ّ   .242لهذه الس

ّ غیر أنه حتى و لو       بالاستقلالیة  بط المستقلةلمعظم سلطات الضّ  عاعترف المشر
، أثیرات التي تمارسها الدولةالتقلال مطلق نتیجة ـس استـه لیـالمالیة بصفة صریحة إلا أن

إنما  و على مواردها فقط مویلهاـصر تـفبالنسبة للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها لا یقت
تعتمد كذلك على إعانات التسییر التي تخصص لها في میزانیة الدولة مما یؤدي بالدولة إلى 

السلطة  ممارسة نوع من الرقابة على هذه الإعانات من جهة، و من جهة أخرى تتدخل
ــالتنفیذیة ف ــــحدیـي تــ ــ ــد نسب الأتــ ــ ــ ىــ ــبالتالي التقلیص م ،او ــ ــجنة فن حریة اللّ ـــ ــ ــر میزانیتهـــي تسییــ ا ــ

  .و التأثیر على استقلالها المالي

ــف  ــ ُ  المنافسةمجلس  ي المقابل نجدـ إذ  المالیة،عترف له بالحق في وضع سیاسته لم ی
  :المتعلق بالمنافسة على أنه 03- 03 رقم من الأمر 33تنص المادة 

  ."تسجل میزانیة مجلس المنافسة ضمن أبواب میزانیة مصالح رئیس الحكومة  " 

 03- 03رقم  و المتمم للأمر المعدل 12- 08رقم  الأمرلكن أصبحت في ظل 
ُ  التجارة،تسجل ضمن میزانیة وزارة  243المتعلق بالمنافسة ضع لدى وزیر كون مجلس المنافسة و

تخضع للقواعد العامة للتسییر المطبقة على میزانیة الدولة هذا من  هكما أن میزانیت التجارة،
ّ  من جهة أخرى و، و جهة صوص المنشأة لمجلس المنافسة لا نجد أي اثر باستقراء الن

ُ للامتلاك المجلس  هو الأمر بالنسبة للجنة تنظیم كما مول بها میزانیته مصادر خاصة ی
إلخ، باعتبار أن میزانیته تمول من ...و توزیع الغاز لجنة ضبط الكهرباء و عملیات البورصة

  .طرف خزینة الدولة
                                                             

الضبط من أعمال الملتقى الوطني حول سلطات  ،" مدى استقلالیة اللجنة المصرفیة وظیفیا "دموش حكیمة،  - 242
و  23، بجایة، أیام ، جامعة عبد الرحمان میرةو العلوم الاقتصادیة الحقوق كلیة المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي،

 .88، ص 2007ماي 24
م 12- 08قانون رقم  - 243 ّ  .سابقالمرجع ال بالمنافسة،متعلق ال 03- 03رقم  مرللأ معدّل و متم
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ا فیما یتعلق المجال المنجمي  ّ جنتین المكلفتین بضبطه إلى جانب تمویل اللّ فأم
 ّ اتجة من إتاوة الاستخراج أو ناتج حق إعداد من الناتج المرتبط بنشاطهما، كالحصة الن

فإنّهما تستفیدان علاوة على ذلك من إعتمادات مالیة الوثائق المرتبطة بالسندات المنجمیة 
أولیة تمنحها لهما الدولة، كما یمكنهما اقتراح إعتمادات تكمیلیة ضروریة لأداء مهامهما 

في مجال البرید  و 244روع قانون المالیة السنويــناء إعداد مشـأث تدعت الحاجةـإذا اس
ه بالإضافةفإ السلكیة و اللاسلكیة والمواصلات من مواردها  بطضّ الإلى تمویل سلطة  نّ

ها تستفید  الأتاوى وو  افآت المقدمة مقابل أداء الخدماتكالمك مساهمات المتعاملین، فإنّ
للدولة ضروریة لتمكینها من أدائها لمهامها من المیزانیة العامة  من إعتمادات إضافیة و

 ً  لللتشریع المعمو  اهذا من جهة، و من جهة أخرى فهي تخضع للمراقبة المالیة طبق
ـــــب    .245هـــــ

 فنسبیةته نیة للوقایة من الفساد و مكافحــالهیئة الوطبالنسبة و هو الأمر نفسه  
من  22 المادة تنصقدم للهیئة حیث ـانات التي تـن جهة في الإعم المالي یظهر ااستقلاله

  :أنه على 413246-06المرسوم الرئاسي رقم 
  : باب للنفقات باب للإیرادات وتشتمل میزانیة الهیئة على " 

  :في باب الإیرادات
  .إعانات الدولة - 

  :في باب النفقات
 نفقات التسییر، - 
  ." نفقات التجهیز - 

                                                             
م،الو معدّل الالمتضمن قانون المناجم،  10- 01من القانون رقم  154و 52المادتان  -  244 ّ  .سابقالمرجع ال متم
یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و بالمواصلات  03-2000القانون  من 22و 11و 10و 7 وادانظر الم - 245

 .سابقالمرجع الالسلكیة و اللاسلكیة، 
ا، و تنظیمها و سیره نیة للوقایة من الفساد و مكافحتهــشكیلة الهیئة الوطــیحدد ت 413-06اسي رقم ـمرسوم رئ - 246

 .سابقالمرجع ال
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إلى رقابة مالیة یمارسها مراقب مالي یعینه ها وعأخرى نجد خض من جهةو   
ً الوزیر المكلف بالمالیة  عوامل  كلها، 413-06من المرسوم الرئاسي رقم  24مادة لل اطبق

من شأنها التقلیص من حریة الهیئة في التصرف في ذمتها المالیة ومن ثمة التقلیص من 
  .استقلالها المالي

كل من  أخیرا  نجد سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه التي تعتمد في تمویلها على     
نشاطها  كل الموارد الأخرى ذات الصلة ب و مساهمات الصندوق الوطني للمیاه الصالح للشرب

ستفید السلطة من إعانات الدولة و كذلك من إعانة ـعلاوة على ذلك ت، أملاكها الخاصة و
و من جهة أخرى تخضع حساباتها لمراقبة  ،ذا من جهةهمالیة أولیة من طرف هذه الأخیرة 

  .المكلف بالموارد المالیةمن طرف محافظ الحسابات الذي یعینه الوزیر 

ّ تردد یتبین لنا  علیه،  ّ المشر ام، فهو من جهة یمنح ع في منح الاستقلال المالي الت
  .الاستقلال المالي بصفة صریحة و من جهة أخرى یخضع تسییرها لرقابة الدولة

ستؤدي  بط المستقلةإلى أن الإعانات التي تقدمها الدولة لسلطات الضّ  نخلص و أخیر
قابة مالیة من خضوع هذه السلطات إلى ر  و، یهاا إلى ممارسة نوع من الرقابة علبالدولة حتم

من  مما یقلص في التصرف في ذمتها المالیة هاتیقلص من حری طرف الجهة المختصة
  .المالي هااستقلال
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ّ المطلب    الثالث
  بط المستقلةغموض العلاقة بین سلطات الضّ 

  نفیذیةلطة التّ و السّ  
  
ــدم تدخل أجهـعبط المستقلة الضّ  یقتضي الاعتراف باستقلالیة سلطات زة الدولة ـ

ف بأو الهیئات العامة للحكومة في مجال اختصاصاتها و في اتخاذ قراراتها و أنظمتها  هد
 ّ لطات یعني عدم تنظیم و تسییر النشاط الاقتصادي، لكن هل وجود رقابة على هذه الس

  .؟ استقلالیتها

اریة تنتمي في حد ذاتها إلى عبارة عن هیئات إد لمستقلةابط باعتبار سلطات الضّ 
ّ ـــن الطبیعي أن تمارس هذه الأخیرة ممثلـــمفالدولة،  ّ ـــلطة في الس  اــــهیعلة الرقابة ــــنفیذیة الت

ــــو ذل ــــهقرارات ةــــبرقابك ـ ّ الأ رع ـــــفال (ة ــــــالتنظیمی اـ ـــــتهسلط ةـــــارسو مم ،) لو ـــــا فـ الحلول ي ـ
ـــو أكث ،) يانثّ الرع ـــــفال ( ـــــر مــــ ــــلهـك فـن ذلــــ ــح اــ ت الـجـق تــــ ـــصـاوز القرارا ــــ ــــهـعنادرة ـ ــــ ــــ ا ــ
ّ الرع ــــــــفال (بإعداد تقریر سنوي  كما تلزمها ) الثثّ الرع ــــــفال (   .) ابعر

  

  لالفرع الأوّ 
  نظیمیةرقابة القرارات التّ 

  
ّ یعد مجلس النقد  لطتان و القرض و لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها  الس

ّ الوحیدتان اللّ  نهما لا تخضعان لا و من منطلق أ، 247نظیمیةتان تمارسان السلطة الت
ّ  لاا أفترض إذً ی ،و لا للوصایة الإداریة لرئاسیةللسلطة ا نظیمیة تخضع السلطة الت

                                                             
  :حول هذا الموضوع انظر -  247

فتوس خدوجة، الاختصاص التنظیمي لسلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع  
   .2010وق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، القانون العام للأعمال، كلیة الحق
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ّ  لهماالممنوحة  ّ لرقابة الس السلطة ممارسة نجد خلاف ذلك حیث أن  لكن ،نفیذیةلطة الت
 ّ ّ محدودة نظیمیة من طرف هاتین السلطتین الت ة لطبحیث تخضع لرقابة أو تدخل الس
 ّ ً  (الموافقة  و ،) أولاً  (انیة و هما القراءة الثّ  ،نفیذیة عبر إجراءینالت   .) اثانی

  انیةالقراءة الثّ :  أولاً 

ّ  ةـرقابـمیة هذا الإجراء بمرحلة الـیمكن تس   ّ الد ابقة عن إصدار ـاخلیة أو الرقابة الس
قوة التنفیذیة، فهو مازال في ـالقرار، كونها تتم قبل اتخاذ القرار شكله النهائي و حیازته ال

  .248طوره الأول كمشروع ابتدائي فقط

فالأنظمة التي یتخذها مجلس النقد و القرض لا تكون قابلة للتنفیذ و لا تحوز القوة  
للوزیر المختص على  أولاً   لا بد أن تبلغ بل الموافقة علیها من طرف المجلس التنفیذیة من یوم

من  46سب المادة ـفح 249الذي له حق طلب تعدیلها قبل إصدارها و شكل مشاریع أنظمة
 ة للإصدار عملاً فإن مشاریع الأنظمة المعد المتعلق بالنقد و القرض 10- 90رقم قانون ال

و  اجلس علیهـلال یومین من موافقة المـتبلغ إلى الوزیر المكلف بالمالیة خ 44بأحكام المادة 
و إذا لم  یبلغ إلى المحافظ خلال هذا الأجل،أیام و  ثلاثةللوزیر حق طلب تعدیلها خلال 

على المحافظ أن  و یطلب الوزیر التعدیل ضمن المهلة المذكورة تصبح هذه الأنظمة نافذة
مالیة  و یكون ـذي طلبه الوزیر المكلف بالـعدیل الـلیعرض علیه التیجمع المجلس خلال یومین 

  . ا مهما كان مضمونهنافذً  القرار الذي یتخذه المجلس

المتعلق بالنقد و القرض الذي  11- 03 رقم من القانون 63المادة  في حین تنص
ّ ألغى     :الذكر على أنه الفالقانون الس

                                                             
 .107نفسھ، ص  المرجع -  248

249- ZOUAIMIA Rachid, Les  autorités administratives indépendantes  et la régulation 
économique  en Algérie, op.cit., p.55.  
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) 10(أجل عشرة یبلغ المحافظ مشاریع الأنظمة إلى الوزیر المكلف بالمالیة الذي یتاح له " 
  .قبل إصدارها خلال الیومین اللذین یلیان موافقة المجلس علیها أیام لطلب تعدیلها،

أیام و ) 5(نئذ المجلس للاجتماع في أجل خمسة ـحافظ أن یستدعي حیـب على المـو یج
  .المقترحیعرض علیه التعدیل 

  ." و یكون القرار الجدید الذي یتخذه المجلس نافذا مهما یكن مضمونه

یكمن في المهلة التي  هاتین المادتین السالفتین الذكر الاختلاف الوارد بین علیه،
من  أیام بدلاً  )10(عشرةمنحها القانون لوزیر المالیة لمراجعة هذه الأنظمة حیث أصبحت 

أیام، كذلك المهلة الممنوحة للمحافظ لاستدعاء المجلس لیعرض علیه التعدیل  )3(ثلاثة
، من یومین أیام بدلاً  )5(سةـخم تإذ أصبح مالیةـالمقترح من طرف الوزیر المكلف بال

 ّ   .250معمقة ع أحسن عندما قام بتمدید المهلتین كون تلك الأنظمة تحتاج إلى دراسةفالمشر

ــالرقابف  ــــوزی اــة التي یمارسهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــالمالیة عل رــــ ــــى الأنظمــ ــ ــ ــة التـ ــ ــ ــقا مجلس النـــــي یصدرهــ ــ ــ ــ د ـ
إذ یحق للوزیر أن یطلب تعدیلها، إلا أن طلبه لا یلزم  و القرض هي مجرد رقابة شكلیة

فإنه یمكن  ا مهما كان مضمونه و مع ذلكالمجلس، و یكون القرار الذي یتخذه هذا الأخیر نافذً 
 .للوزیر المكلف بالمالیة ممارسة ضغوطات على أعضاء المجلس 

  الموافقة: ثانیا

انیة إذا كانت أنظمة مجلس النقد و القرض قبل إصدارها تخضع لإجراء القراءة الثّ        
 و الموافقةـر و هـــا تخضع لإجراء آخـفإن أنظمة لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبته

  المنقولة المتعلق ببورصة القیم 10-93من المرسوم التشریعي رقم  32المادة حیث تنص 

                                                             
شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون رشاح فاطمة، المركز القانوني لمجلس النقد و القرض، مذكرة لنیل إق - 250

 .65، ص 2003الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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لكن بعد موافقة وزیر  251أن هذه اللجنة تمارس اختصاصاتها عن طریق إصدار أنظمة 
  . 252المالیة علیها

لیها وزیر المالیة عجنة لا بد أن یوافق نجد أن هذه الأنظمة التي تعدها اللّ  ،علیه
نثم    .الجریدة الرسمیة مشفوعة بقرار وزیر المالیة المتضمن الموافقة علیهاشر في تُ

 سلطة ل و )COB(البورصة للجنة عملیات  خول المشرع الفرنسي و الملاحظ أن  
إصدار أنظمة لكن بعد المصادقة علیها سلطة  ضبط المواصلات السلكیة و اللاسلكیة 

ضبط  سلطة ، فنجد مثلاً الرسمیة ع وجوب نشرها في الجریدةمن طرف الوزیر المختص م
فهي لا تقوم سوى بإصدار قرارات و التي یصادق علیها  المواصلات السلكیة و اللاسلكیة

لیس له سوى سلطة قبول أو رفض القرار المراد المصادقة علیه و لا  الأخیرفهذا الوزیر، 
رار الثاني یمكن تعدیله، لكن لا یوجد ما یعترض رفض القرار مع توصیة لكي یكون الق

  .253الذي سیعرض على الوزیر للمرة الثانیة یقبل المصادقة علیه

  بینما هناك سلطات أخرى خول لها المشرع سلطة إصدار أنظمة لكن لم یخضعها
ــراء المصادقة و نجـــــلإج ــد في هــ ــــ ــــذا الصدد كــ   ن المجلس الأعلى السمعي البصريــــــل مـ

  .و لجنة ضبط الكهرباء

هذا ما جعل إجراء المصادقة یفسر بطرق مختلفة حیث یرون أن استقلالیة 
یظهر في عدم  CRE و لجنة ضبط الكهرباء CSAالمجلس الأعلى السمعي البصري 

                                                             
، مµممتالل و µدمعالالمتعلق ببورصة القیم المنقولة،  10-93من المرسوم التشریعي رقم  32انظر المادة  - 251

  .سابقالمرجع ال
ضمن تطبیق المادة المت، 1996مارس  11مؤرخ في ال 102-96انظر المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم  - 252
مارس  20صادر في ال 18ر عدد  .المتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج 10-93من المرسوم التشریعي رقم  32

1996. 
253- BATTISTINI Patrice, " Le pouvoir normatif de l’autorité de régulation des 
télécommunications", R.R.J, n° 5, 2001, p.2240.   
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ـــتدخل الوزیر المختص ف  ي لجنة عملیات البورصةــــده فـــي اختصاصاتها و هذا ما لا نجـ
  .254و سلطة ضبط المواصلات السلكیة و اللاسلكیة

 إذا قمنا بمقارنة بین التشریع الفرنسي و التشریع الجزائري نجد أن هذا الأخیرو 
ــــمصطل لــي استعمـرع الفرنسـا المشـ، بینم)Approbation(مصطلح الموافقة  استعمل  حــــ

لمصطلح المصادقة كون فمصطلح الموافقة لیس مرادف  ، )Homologation(المصادقة 
هذه الأخیرة ما هي إلا شرط لدخول الأنظمة حیز النفاذ عن طریق النشر في الجریدة  

ّ الرسمیة، خلافً  ع استعمالها بدلا من المصادقة و التي تجعل ا للموافقة التي فضل المشر
 ّ ّ الص الن   . 255ظامغیر الموافق علیه یبقى مجرد مشروع فقط و لا یرتقي إلى درجة الن

      ّ ــا سبـــقمم ــد قولـــه ـ ــ ــ ّ ـــأن الاختص نجـ ــــي للجنـــنظیماص الت ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ةــــات البورصــم عملیـة تنظیــ
ّ  ر،و مراقبتها مرتبط بموافقة الوزی ّ فالس نظیمیة موزعة بین السلطة الوزاریة المكلفة لطة الت

ّ بالمصادقة و بین اللّ  ّ لطة جنة التي خول لها القانون الس ّ ف ،256نظیمیةالت ّ تدخل الس نفیذیة لطة الت
ّ یجعل اللّ    . نظیمیة بصورة فعلیةجنة تابعة لهذه الأخیرة و بالتالي لا تمارس السلطة الت

  
ّ الفرع    انيالث
  الحلولسلطة 

  
ّ  اعترف المشرعلقد   ّ للس سلطة الحلول محل لجنة تنظیم عملیات ب نفیذیةلطة الت
المتعلق  10-93 أحكام المرسوم التشریعي رقم، فبالرجوع إلى و مراقبتها البورصة

 ّ ّ ببورصة القیم المنقولة نجد أن المشر نفیذیة إمكانیة الحلول محل اللجنة ع خول للسلطة الت
                                                             

254- LEFEBVRE  José, "Un pouvoir réglementaire a géométrie variable", In DECOOPMAN 
Nicole, (s/dir.), Le désordre des autorités administratives indépendantes : l’exemples du 
secteur économique et financier ", PUF, coll. CEPRISCA, Paris, 2002, p.p. 107-109.  
255- ZOUAIMIA Rachid,  Les  autorités administratives indépendantes  et la régulation 
économique,  op.cit, pp.24 – 25.   
256- CAPITANT David, " Le pouvoir réglementaire des autorités administratives 
indépendantes",  France, www.law.uu.nl/prir/aidc.fr/ 

http://www.law.uu.nl/prir/aidc.fr/
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و ذلك في الحالات المنصوص علیها في المادتین  في ممارسة الصلاحیات المنوطة لها،
حیث  ، لقیم المنقولةالمتعلق ببورصة ا 10-93 المرسوم التشریعي رقممن  50و  48

  :على أنه 48 المادةنص ت
ما حدث  إذاكاملة عملیات البورصة  أیامأن تعلق لمدة لا تتجاوز خمسة  یمكن للجنة " 

سعار لأكبیر ینجر عنه اختلال في سیر البورصة أو حركات غیر منتظمة  حادث
  .البورصة

 ن كان القرار م كاملة،یتطلب تعلیقا لمدة تتجاوز خمسة أیام مما إذا كان الحادث و 
  ". اختصاص الوزیر المكلف بالمالیة دون غیره

  :أنه نفسه المرسوم من 50تضیف المادة و 
إذا ثبت عن اللجنة عجز أو قصور، تتخذ التدابیر التي تتطلبها الظروف عن طریق "   

  ".بناءا على اقتراح الوزیر المكلف بالمالیة عقب الاستماع إلى رئیس اللجنة  ،التنظیم

جنة عاجزة عن أداء مهامها، و متى یمكن متى یمكن اعتبار اللّ  نتساءل ،علیه
ّ ف مقصرة،اعتبارها  نفیذیة بالتوسع في تقدیرها عموم العبارات المستعملة یسمح للسلطة الت

  .جنةاللّ الأمر الذي یقلل من استقلالیة 

  
 ّ   الث الفرع الث

  بط المستقلةادرة من سلطات الضّ حق تجاوز القرارات الصّ 
  

  ّ بط المستقلة للإلغاء أو ادرة من سلطات الضّ نجد أن عدم قابلیة القرارات الص
 ّ ّ العند معظم  ةغیر مكرس ضمانة نفیذیةالتعدیل من قبل السلطة الت الدلیل على  لطات، وس

إذ تملك الحكومة حق تجاوز قراراته الرامیة إلى رفض  المنافسة،ذلك نجده في مجلس 
ــــالأمن ــــــم 21تنص المادة حیث  ،ع الاقتصاديــــــمنح الترخیص لعملیات التجمی رقم  رــــ

  :المتعلق بالمنافسة على أنه 03- 03
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بناءا على  ، أویمكن أن ترخص الحكومة تلقائیا، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك"  
  ".المنافسةطلب الأطراف المعنیة بالتجمیع الذي كان محل رفض من طرف مجلس 

، فطبقا المتعلق بالمنافسة 06-95 رقم هذا ما لا نجده مكرس في ظل القانون
منه فإن مجلس المنافسة یتمتع بسلطة منح الترخیص بالتجمیع أو رفضه  11لنص المادة 

 ّ ّ دون تدخل الس فلا تملك الحكومة سلطة تعدیل أو تجاوز أو إلغاء القرارات نفیذیة، لطة الت
 ّ رخیص لتجمیع اقتصادي فلا یكون أمام الصادرة من مجلس المنافسة، فإذا رفض الت

  .المؤسسة المعنیة سوى حق الطعن في قرار رفض التجمیع أمام القضاء
  

  ابعالفرع الرّ 
  إعداد تقریر سنوي

  
ّ  تعتبر  بط المستقلة و ترسلها إلى الحكومة الضّ  قاریر التي تعدها سلطاتالت

مظهر یقید من حریتها في القیام بنشاطاتها نتیجة الرقابة التي تمارسها الحكومة على 
ّ  هانشاطات بط قابة على مستوى العدید من سلطات الضّ السنویة، و نجد مثل هذه الر

 03-03 مرق من الأمر 27/1مجلس المنافسة الذي تنص المادة  منها المستقلة نذكر
  :المتعلق بالمنافسة على أنه

یرفع مجلس المنافسة تقریرا سنویا عن نشاطه إلى الهیئة التشریعیة و إلى رئیس " 
  "الحكومة و إلى الوزیر المكلف بالتجارة 

على ضرورة نشر هذا التقریر في أیة  نفسه من الأمر 27/2أضافت المادة كما 
 الدیمقراطیةوسیلة من وسائل الإعلام أو في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 



انيالفصل  ّ بط المستقلة من النّ                       :الث فیةیاحیة الوظاستقلالیة سلطات الضّ  

102 
 

الشعبیة، ولقد أفرد المشرع الجزائري مجلس المنافسة بجریدة خاصة و هي النشرة الرسمیة 
   .257للمنافسة

ـــلك ــالمرس ن بموجبـ ـــوم التنفیـ ي رقـ ــــــذ ــدد لتنظیـــالمح 241- 11م ـ ـــــس المنافســـــم مجلـــــ ة ـــ
، أصبح التقریر السنوي لمجلس المنافسة یرفع أمام الهیئة التشریعیة و الوزیر المكلف 258سیرهو 

  :على أنه منه 14/1المادة  حیث تنصبدلا من رئیس الحكومة  الأولالوزیر  و أمام  بالتجارة
ــیولیو سن 19المؤرخ في  03- 03الأمر رقم من  27طبقا لأحكام المادة "  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  2003ة ــ

ً و المذكور أعلاه،   الهیئة التشریعیة و الوزیر إلىسنویا عن نشاطه ا یرفع المجلس تقریر
  " الوزیر المكلف بالتجارةالأول و 

 نصتس المنافسة ــلالمتعلق بمج 03- 03 رقم الأمرمن  49و تطبیقا لأحكام المادة 
ــر فــــذا التقریــر هـى نشـعل نفسـه ومـمن المرس 14/2المادة  ــ ة للمنافسة و التي ــــرة الرسمیـــــي النشـ

المتضمن إنشاء النشرة الرسمیة للمنافسة و یحدد  242- 11صدر بشأنها المرسوم التنفیذي رقم 
  .259مضمونها و كذا كیفیات إعدادها

ــكما نجد مثل هذه الرقاب ــــة مــــمستوى الهیئة الوطنیة للوقایة على ــ   ه ـــاد و مكافحتـن الفسـ
على المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  01- 06 رقم من القانون 24المادة  تنصحیث 

  :أنه
ترفع الهیئة إلى رئیس الجمهوریة تقریرا سنویا یتضمن تقییما للنشاطات ذات الصلة  " 

بالوقایة من الفساد و مكافحته، و كذا النقائص المعاینة و التوصیات المقترحة عند 
  ".الاقتضاء

                                                             
ّ ال بالمنافسة،المتعلق  03-03من الأمر رقم  3/ 49المادة ظر أن -  257 ّ الل و معد  .سابقالمرجع الم، متم
 .سابقالمرجع ال تنظیم مجلس المنافسة و سیره،لدد حالم 241-11من المرسوم التنفیذي رقم  14المادة  - 258
المتضمن إنشاء النشرة ، 2011جویلیة  10مؤرخ في ال، 242 -11من المرسوم التنفیذي رقم  2فقرة  14المادة  - 259

 .2011جویلیة  13في   الصادر، 39 ، ج ر عددالرسمیة للمنافسة و یحدد مضمونها و كذا كیفیات إعدادها
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المحدد لتشكیلة الهیئة  413- 06المرسوم الرئاسي رقم  من 16المادة  كما تنص 
  :على أنه لفساد و مكافحته و تنظیمها و سیرهاالوطنیة للوقایة من ا

  ...:فيیبدي مجلس الیقظة و التقییم رأیه  " 
ّ  إلىه التقریر السنوي الموجّ    ." ...ه رئیس الهیئةرئیس الجمهوریة الذي یعد

لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها التي تقدم تقریرا سنویا  و نفس الأمر بالنسبة 
فتنص أما سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  ،260عن نشاط سوق القیم المنقولة إلى الحكومة

  :المتعلق بالإعلام على أنه 05- 12من القانون العضوي  43المادة 
ترفع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة سنویا تقریرا إلى رئیس الجمهوریة و البرلمان تبین  "

  .فیه نشاطها
  ".و ینشر هذا التقریر

ّ  إلىسلطات أخرى  كما أنه هناك ــــلطجانب هذه الس ــــورة أعــــات المذكـ لاه أخضعها ـ
 ّ ــداد تقریـــــع إلى إعالمشر ــ ــ ــــر سنوي مثـ ــــل سلطة البریــ ، 261د و المواصلات السلكیة و اللاسلكیةــ

  .263الوكالتین المنجمیتین و 262الغاز لجنة ضبط الكهرباء و

ّ  و      ع حول إجراءات نشر و إشهار التقاریرما یمكن ملاحظته هو سكوت المشر
ّ ـــدها هــالتي تع ه ـر ضمانة هامة لتحقیق الشفافیة  خاصة و أنــي تعتبـــات و التـــلطذه الس

                                                             
ّ الم 04-03قرة أخیرة من القانون رقم ف 14نظر المادة أ -  260 ّ المل و عد المتعلق  ،10- 93لمرسوم التشریعي رقم لم تم

 .سابقالمرجع الببورصة القیم المنقولة، 
ــنظأ - 261 ــم 13/11 ادةـر المــ نــن القانــ ــحالم 03- 2000رقم  و ــ ــقواعلل ددـ ــد العامــ ــة المتعلقــ ــة بالبریـ ــد و المواصلات السلكیـ ــ ــ ــ ــ ــ ة ـ

 .سابقالمرجع الو اللاسلكیة، 
  .سابقالمرجع البالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات،  تعلقالم 01 - 02رقم  من القانون 115/3المادة نظر أ  262- 

  :كل مننظر أ - 263
ضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة، المت 93- 04من المرسوم التنفیذي رقم  8/6 المادة -
  .سابقالمرجع ال
و المراقبة ضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنیة للجیولوجیا المت 94-04من المرسوم التنفیذي رقم  8/6 المادة -

 .سابقالمرجع الالمنجمیة، 
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فنتساءل عن مصیر هذه  ،ق و أن اعتمد على هذا الأسلوب في مجلس المنافسةـسب
ّ  التقاریر السنویة    .لطة المختصةبعد عرضها على الس

بط المستقلة نشر تقریر سنوي یجب على معظم سلطات الضّ  أنه نجدفي فرنسا ف 
ــة إلى الوزیـــه حسب الحالـــیوج ة ـــإلى البرلمان أو إلى رئیس الحكوم الجمهوریة،ر، رئیس ـ

 حیث جاء فیه  GELARD Patrice التقریر الذي أعده  هو ما أكدهو  معا،و البرلمان 
 :توصیات من بینها  عدة

:و التي تتضمن ما یلي 27التوصیة رقم   
...على كل سلطة إداریة أو عمومیة مستقلة نشر تقریر سنوي -  

  :تتضمن بدورها ما یلي 28التوصیة رقم 
مداولة  إلىخضع یجنة أن التقریر السنوي لكل سلطة إداریة مستقلة یجب أن اللّ ترى  -

 .264)أعضائه( مجمعه

سنوات تفاجأ المقررین كثیرا عندما عاینوا أن  أربعإلا أنه بعد مرور حوالي  
 ّ سلطة  الصدد رئیسر سنوي و یقول في هذا لطات الإداریة المستقلة لا تعد تقریمعظم الس

 هان السلطة لا تعد تقریر أأمام لجنة العمل   )ACAM( الرقابة على التأمینات و الإعانات
ـــداده مـت بإعـص و إذا قامــود نــوي بسبب عدم وجــسنال ــــ ن ـة لـــاء نفسها فالحكومــن تلقـ

  .و بالتالي نتساءل عن الاستقلالیة الحقیقیة التي تتمتع بها هذه السلطة ،هـتقبل

ّ  ضرورة على تأكیدال تم لذا  لطات لتقریر سنوي عن نشاطاتها أمام إعداد الس
ّ  الحكومة و ف من  البرلمان في التقریر الذي أعد  VANNESTE Christian etطر

                                                             
264- GELARTD Patrice, " Rapport  sur les autorités administratives indépendantes", n° 3166, T 
II, op.cit. , pp.121-123   .  
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DOSIERE René   نبحجة التقریر السنوي هو الذي یمكن من تقییم نشاطات هذه  أ
 ّ  .265التحسین من نوعیة هذه التقاریر إلى وجوب دعوا ، كمالطاتالس

                                                             
265- VANNESTE Christian et DOSIERE René  , " les autorités administratives indépendantes 

", Rapport fait  au nom Du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, 
Assemblée Nationale, n° 2925,T I,2010,www.christianvanneste.fr, pp.159-160. 

http://www.christianvanneste.fr
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د الاستقلالیة العضویة من جهة، ـــلأهم المظاهر الت من خلال عرضنا      ّ ي تجس
والقیود التي تحدّ من درجة هذه الاستقلالیة من جهة أخرى، نخلص إلى وجود استقلالیة 

ّ  عضویة لطات التي تظهر من خلال مجموعة من العناصر المتمثلة في تشكیلة هذه الس
، بالإضافة إلى و كذا تعدد الجهات المقترحة للأعضاء ختلطابع الجماعي و المتمتاز بالطّ 

 ّ سنوات  6الة و التي یجب أن تكون لمدة معقولة و المحددة بـ العهدة التي تعد ضمانة فع
ـــــي حالــــیر قابلة للقطع إلا فــر قابلة للتجدید و غــــة غیـــــو نهائی ـــــة مانـــ م ـــع أو خطأ جسیــ

و أخیرا مبدأ الحیاد الذي یظهر في كل من نظام  ،ص علیها قانوناأو لحالات منصو 
و تجدر الإشارة إلى أن المشرع فیما یخص  ،التنافي الكلي و الجزئي و إجراء الامتناع

بط ات الضّ ــنظام التنافي أحسن عندما عمم نظام التنافي الكلي على جمیع أعضاء سلط
ي و الالتزامات ـــلق بحالات التنافــــالمتع 01-07رقم  للأمر إصدارهد ــــة عنـــالمستقل

الخاصة ببعض المناصب و الوظائف، كون نظام التنافي یضمن حیاد و موضوعیة 
  .الأعضاء

جدّ محدودة نتیجة التدخل  هذه الاستقلالیة العضویة التي توصلنا إلیها لكن
 ّ لطة الت ّ ّ نفیذیة في شؤون المستمر للس احتكار رئیس لطات و التي تظهر في هذه الس

بط المستقلة باستثناء أعضاء لجنة الجمهوریة لسلطة تعیین معظم أعضاء سلطات الضّ 
و كان من المفروض أن یتم توزیع سلطة التعیین بین تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، 

كل من مجلس الأمة، المجلس الشعبي الوطني، المجلس الوطني الاقتصادي و 
  .ریة و كذا انتخاب رئیسها من طرف أعضائهاالاجتماعي و رئیس الجمهو 

 ّ ّ و تظهر كذلك تبعیة هذه الس ّ لطات إزاء الس  نفیذیة في كون بعض سلطاتلطة الت
ضمانة العهدة، و نتیجة لذلك یكون أعضاؤها  لم یكرس لها المشرع بط المستقلةالضّ 

ّ على المشرع أن یفعل مثل نظیره الم كان من الأجدرف ،عرضة للعزل في أي وقت ع شر
  .بط المستقلةالفرنسي الذي كرس ضمانة العهدة لكل أعضاء سلطات الضّ 
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و تجدر الإشارة إلى أن وجود ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة من بین أعضاء 
ــقد  ـــ لجنـــــــة الإشراف على التأمینات و اللجــــنة المصرفیة فــــــــي التعدیل الأخــــیر لقانـــــون الن

یجعل هاتین السلطتین غیر مستقلتین، لأن المعمول به عند باقي سلطات و القرض 
 لخإ...الضبط على سبیل المثال مجلس المنافسة، لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها

 ، ّ ّ أن لا یكون هناك ممثل عن الس   .نفیذیةلطة الت

هة، و لأهم المظاهر التي تجسد الاستقلالیة الوظیفیة من جعرضنا  و من خلال  
وجود استقلالیة  إلىدرجة هذه الاستقلالیة من جهة أخرى، نخلص من القیود التي تحد 

ّ  وظیفیة من خلال مجموعة من العناصر للرقابة لا  لطات أهمها عدم خضوع هذه الس
الوصایة الإداریة هذا من جهة و من جهة أخرى عدم قابلیة القرارات لا الرئاسیة و 

ّ للتعدیل أو الإلغاء الصادرة منها  ّ من طرف الس نفیذیة، إلى جانب تمتع هذه لطة الت
 ّ لطات بحق إعداد نظامها الداخلي و تمتعها بالشخصیة المعنویة، و أخیرا عدم تبعیة الس

ّ البشریة و المالیة للسلطّ  وسائلها   .ة ة التنفیذی

تیجة التدخل المستمر جدّ محدودة نهذه الاستقلالیة الوظیفیة التي توصلنا إلیها  لكن      
 ّ لطة الت ّ ّ نفیذیة في شؤون للس وضع  لطات و التي تظهر من خلال تدخلها فيهذه الس
ّ خلي نظامها الداّ  إلى جانب تبعیتها لطات من الشخصیة المعنویة ، و كذا تجرید بعض الس

 ّ بالتدخل في تعیین  الأخیرةلطة التنفیذیة فیما یخص الوسائل البشریة حیث تقوم هذه للس
ّ  الأخرىسیري الهیاكل م نجد أن الوسائل المالیة فیما یتعلق بلطات، أما الملحقة بهذه الس

 ّ ّ المشر على  تعتمد كلیةو بالتالي فهي  ،لطات بالاستقلال الماليع لم یعترف لبعض الس
ّ  الأعمالموارد الدولة لتمویل  فرغم  الأخرىلطات و الخدمات التي تؤدیها، أما بعض الس

 ّ إلا أنه نسبي كونها تعتمد على إعانات  بالاستقلال الماليف لها اعتر ع أن المشر
بالإضافة إلى خضوعها إلى رقابة مالیة من طرف الجهة  تخصص لها من میزانیة الدولة

  . المختصة
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ّ الاتجاه بط المستقلة و أخیرا تظهر لنا تبعیة سلطات الضّ    ّ س نفیذیة في لطة الت
ّ  غموض العلاقة الموجودة بینهما، إذ أن ّ الس نفیذیة تمارس رقابة على القرارات لطة الت

 ّ ادرة منها و ذلك عبر إجراءین و هما القراءة الثانیة و الموافقة، كما أن التنظیمیة الص
 ّ ّ ـــنفیذیة سلطة الحلول محل هللسلطة الت لطات في ممارسة بعض الصلاحیات ذه الس
ّ ا و كذا لها سلطة تجاوز بعض القرارات الصادـــالمنوطة له لطات و أخیرا رة من هذه الس

 ّ لطات بإعداد تقریر سنوي یؤثر سلبا على استقلالیتها نتیجة للرقابة التي فإن إلزام هذه الس
   .المستقلة بطتمارسها الحكومة على النشاطات السنویة لسلطات الضّ 

ابع النسبي أو الخیالي لاستقلالیة سلطات و  على ضوء هذه الدراسة یبرز لنا الطّ
بط  ً الضّ ً المستقلة عضوی لطة التّنفیذیة في ا و وظیفی ّ ا نتیجة التدخل و التأثیر المتواصل للس

أن تكریسها في النّصوص القانونیة فما هي إلا ذات طابع تزییني موجه  و هاأعمال
 ّ ّ للاستهلاك الأجنبي كالد ولیة كالبنك العالمي و صندوق النقد ول الغربیة و الهیئات الد

 ّ  .وليالد
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مذكرة لنیل شهادة الماجسـتیر فـي القـانون، فـرع قـانون  ، الرقابة على البنوك،بلعید جمیلة -2
 .2002معمري، تیزي وزو،  الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود

  

و القـانون  03/03، المركـز القـانوني لمجلس المنافسـة بـین الأمـر رقـم براهمي فضیلـة -3
، كلیـة العـام للأعمـال فرع القانون ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانـون، 08/12رقم 

 .2010الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ،
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مركز القانوني للجنة تنظـیم عملیـات البورصـة و مراقبتهـا، مـذكرة لنیـل ، التواتي نصیرة -4
شهادة الماجستیر في القانون ، فرع قـانون الأعمـال ، كلیـة الحقـوق، جامعـة مولـود معمـري 

 .2006، تیزي وزو، 
  

یة و المالیـة ، ـة فـي المـواد الاقتصادــة الفاصلـة المستقلـات الإداریـ، السلطحدري سمیر -5
و العلـــوم  انون، فـــرع قـــانون الأعمـــال، كلیـــة الحقـــوقـنیـــل درجـــة الماجســـتیر فـــي القـــمـــذكرة ل
 .2006، بومرداسأحمد بوقرة،  ، جامعةالتجاریة

  

، المركــــز القــــانوني للجنــــة المصــــرفیة، ملخــــص مــــذكرة لنیــــل شــــهادة دمــــوش حكیمــــة -6
، تیــزي ، كلیــة الحقــوق، جامعــة مولــود معمــريالأعمــالالماجســتیر فــي القــانون، فــرع قــانون 

  .2006وزو،
 

، لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها كسلطة إداریة، مذكرة لنیل شهادة زوار حفیظة -7
 .2004، و المالیة العامة، جامعة الجزائر الماجستیر في القانون، فرع الإدارة

 

توزیع الاختصاص ما بین مجلس المنافسة و سلطات الضبط ، شیخ أعمر یسمینة -8
ع القانون القانون الجزائري ، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فر  القطاعیة في

ة، ـان میرة، بجایـة عبد الرحمـة الحقوق، جامعـال،كلیـام للأعمـالعام، تخصص القانون الع
2009. 

  

المستقلة في المجال الاقتصادي  الإداریة، السلطة القمعیة للهیئات عیساوي عز الدین -9
ة الحقوق، ـكلی ال ـاجستیر في القانون، فرع قانون الأعمـة لنیل درجة المو المالي، مذكر 

 .2005جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
 

،منكرة لنیل شهادة على التأمینات الإشراف، المركز القانوني للجنة فارح عائشة -10
الحقوق، الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة 

  .2009جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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الاختصاص التنظیمي لسلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة لنیل  ،فتوس خدوجة -11
 القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد فرع شهادة الماجستیر في القانون، 

 .  2010 الرحمان میرة، بجایة،
 

المستقلة ، مذكرة لنیل  الإداریةمي للسلطات ، الاختصاص التحكیمخلوف باهیة - 12
شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد 

 .2010 الرحمان میرة، بجایة،
 
III -  المقالات  

  

وجه جدید لدور : السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي "، بن لطرش منى -1
  .82-57، ص ص 2002، 2، عدد إدارةمجلة ، " الدولة

  

قراءة عملیة في الطبیعة القانونیة و الوظیفة الرقابیة لهیئة وسیط " ، عوابدي عمار -2
 .46 -5، ص ص1997، 2عدد ،مجلة إدارة، "الجمهوریة في النظام الجزائري 

  

 2عدد  ،مجلة إدارة، "قراءات أولیة في هیئة وسیط الجمهوریة "  ،مصطفىكراجي  -3
 .57 – 51، ص ص1996

  

4-  ّ ّ  "، رـــاد ناصــــلب ــــلطالس ــ، عة إدارةــمجل ،" ةـــــة المستقلـــات الإداریــــ ، 2001، 1دد ــــ
  .23 – 07ص ص

  
IV  - المداخلات  

  

من  ،"على التأمینات في ضبط سوق التأمین الإشرافدور لجنة " ، الكاهنة إرزیل -1
ي و ـال الاقتصـي المجـــة فـت الضبط المستقلــاسلط ولــالملتقى الوطني ح أعمــــال اد

و  23أیام   ،بجایة، الي، كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة، جامعة  عبد الرحمان میرةـالم
  .123 -107، ص ص 2007ماي 24
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خصوصیة إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات " ، بزغیش بوبكر - 2
بط المستقلة في المجال الملتقى الوطني حول سلطات الضّ  ن أعمالم ،"الإداریة المستقلة 

، رة ــــ، جامعة  عبد الرحمان میو العلوم الاقتصادیة الاقتصادي و المالي ، كلیة الحقوق
  .320 -309، ص ص  2007ماي 24و  23أیام ، بجایة

  

سة حالة درا :المستقلة  الإداریةنطاق اختصاص السلطات " ، بن زیطة عبد الهادي -3
لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة و سلطة الضبط للبرید و المواصلات السلكیة و 

ال ـبط المستقلة في المجات الضّ ـول سلطـتقى الوطني حـالمل من أعمال، " اللاسلكیة
، ، جامعة  عبد الرحمان میرة العلوم الاقتصادیة و ادي و المالي، كلیة الحقوقــالاقتص
  .183 -168، ص ص 2007ماي 24و  23ام ـأی ،بجایة

  

 من أعمال ،"السلطات الإداریة المستقلة و إشكالیة الاستقلالیة "  ،حدري سمیر - 4
بط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، كلیة الملتقى الوطني حول سلطات الضّ 

 24و  23ام ی، أبجایة، ، جامعة عبد الرحمان میرةالعلوم الاقتصادیة و الحقوق
ــم   .64 -43، ص ص2007ايـ
  

  " ال الاقتصاديـالأبعاد القانونیة لاستقلالیة سلطات الضبط في المج" ،  حسین نوارة - 5
ـــال ــالملتقى الوطني ح من أعمـــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــول سلطـ ــ ــ ــبات الضّ ــ ــ ــــط المستقلة في المجال الاقتصـ ــ ي ــ اد

ــة  عبد الرحمان میــ، جامع لوم الاقتصادیةالع و و المالي، كلیة الحقوق ــ ــ، أیبجایة، رةـ ــ  23ام ـ
ـــم 24و    . 81 - 65، ص ص 2007ايــ

  

الملتقى الوطني  من أعمال ،" مدى استقلالیة اللجنة المصرفیة وظیفیا" ، دموش حكیمة - 6
لوم الع و بط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، كلیة الحقوقحول سلطات الضّ 

ــ، جامع الاقتصادیة ــ ــ ــ ــ ــة عبـ ــ ــ ــ ــ ــد الرحمان میــ ــ ــ ــ ــ ــبجای، رةــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ، أیةــ ــ ــ ــ ــ ــ ، 2007ماي 24و  23ام ــ
 .90 -  82ص ص 

 

الملتقى الوطني حول  من أعمال، " مفهوم السلطات الإداریة المستقلة "، راشدي سعیدة - 7
العلوم  و الي، كلیة الحقوقـال الاقتصادي و المـالمجي ـــبط المستقلة فسلطات الضّ 
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ــ، جامع الاقتصادیة ــ ــ ــ ــ ــة عبـ ــ ــ ــ ــ ــد الرحمان میــ ــ ــ ــ ــ ــبجای، رةــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ، أیةــ ــ ــ ــ ــ ــ ، 2007ماي 24و  23ام ــ
  .424- 410 صص 

  

 من أعمـال "و مكافحته، المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد شیخ ناجیة - 8
ــالملتقى الوطني حول سلط ــادي و المالــط المستقلة في المجال الاقتصـبات الضّ ـ ــ ي، كلیة ــ

ــة عبد الرحمان میــ، جامعالعلوم الاقتصادیة و الحقوق ــ ــ، أیبجایة ، رةـ ــ  24و  23ام ـ
ــم ــ   .81 - 65، ص ص 2007ايـ
  

الملتقى الوطني  من أعمال، "الكهرباء و الغاز لجنة ضبط قطاع "،عسالي عبد الكریم - 9
العلوم و  في المجال الاقتصادي و المالي ، كلیة الحقوق بط المستقلة حول سلطات الضّ 

ـــــة ــ، جامالاقتصادیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعــ ــ ــة عبـ ــ ــ ــد الرحمان میـ ــ ــبجای، رةـ ــأی، ةـ ــ ــم 24و  23ام ــ ــ ــ ، 2007ايــ
  .167- 150ص ص

  

 من أعمال ،"الهیئات الإداریة المستقلة في مواجهة الدستور" ، عیساوي عز الدین -10
ــالملتقى الوطني ح ــات الضبــول سلطــ ــال الاقتصـي المجـــط المستقلة فــ ــالـادي و المــ ــ ــ ــ ة ـــي، كلیـ

قـالحق ، 2007ماي 24و  23أیام  بجایة، ،، جامعة عبد الرحمان میرةو العلوم الاقتصادیة و
  .42 -24ص ص

  

 إلىآلیة للانتقال من الدولة المتدخلة : بط المستقلة سلطات الضّ " ، نزلیوي صلیحة -11
ــبط المستقلة فات الضّ ـالملتقى الوطني حول سلط من أعمال ،"الدولة الضابطة  ي المجال ــ

ــة عبد الرحمان مـمعجا ق و العلوم الاقتصادیة،، كلیة الحقو ادي و الماليــالاقتص  ،یرةــ
ــبجای ــ ــ ــم 24و  23ام ـة، أیـ   .23 -5، ص ص 2007ياـ
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 V-   ّصوص القانونیةالن  
  الدساتیر -أ

، منشور 1989الشعبیة لسنة  دستور الجمهوریة الجزائریة الشعبیة الدیمقراطیة -1
 09دد ع، ج ر 1989فیفري  28المؤرخ في  18-89بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  .1989صادر في أول مارس ال
  

، منشور 28/11/1996لـ  الشعبیة الدیمقراطیةدستور الجمهوریة الجزائریة الشعبیة  -2
 76، ج ر عدد 1996دیسمبر  7المؤرخ في  438-98بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

ّ 1996دیسمبر  8صادر في  أفریل  10المؤرخ في  03-02م بالقانون رقم ، المتم
ّ 2002أفریل  14صادر في  25ر عدد ، ج 2002  19-08ل بالقانون رقم ، و المعد

  .2008نوفمبر  16الصادر في  63، ج ر عدد 2008نوفمبر  15المؤرخ في 
  

  شریعیةصوص التّ النّ  -ب
 

ر عدد .لام، جـتعلق بالإعی، 2012جانفي  12مؤرخ في  05-12رقم  عضوي قانون -1
  .2012 جانفي 15 في صادر 02

 

 14ر عدد .لام، جـتعلق بالإعی، 1990أفریل  3مؤرخ في  07-90رقم  قانون -2
  .1990 أفریل 4 في صادر

 

ر عدد .، یتــعلق بالنقد و القرض،ج1990أفریل  14مؤرخ في  10-90قانون رقم  -3
   ).ملغى( ،1990أفــریل  18صــادر في  16

  

القیم  ، یتعلق ببورصة1993ماي  23مؤرخ في  10- 93مرسوم تشریعي رقم   -4
ّ 1993اي ـــــم 23صادر فـي  34ر عدد .ة، جــــالمنقول ّ ، مع م ــــــم بالقانون رقدل و متم

 2003 فیفري 19 في صادر  11، ج ر عدد 2003فیفري  17المؤرخ في  03-04
  ).2003ماي  7صادر في  32ر عدد .استدراك في ج(
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بعض أحكام ، یخص 1993أكتوبر  26مؤرخ في  13-93مرسوم تشریعي رقم  -5
 69ر عدد .، المتعلق بالإعلام، ج 1990أفریل  3مــؤرخ في 07-90القانون رقم 
  .1993أكتوبر  27الصادر في 

 

، صادر 9، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد1995أفریل  25مؤرخ في  06-95رقم أمر  -6
، 2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03، ملغى بالأمر رقم 1995فیفري  22في 

ّ ــ، مع2003جویلیة  20صادر في  43لمــنافسة، ج ر عدد المتعلق با ّ د ن ـالقانبم ــل و متم و
 2008جویلیة  2صادر في ال 36، ج ر عدد 2008جوان  25ؤرخ في ــالم 12- 08رقم 

ت   15المؤرخ في  05-10و بالقانون رقم   18صادر في ال 46ر عدد .، ج2010أو
ت    . 2010أو

  

ت  5مؤرخ في  03-2000قانون رقم  -7  ، یحدد القواعد العامة المتعلقة 2000أو
ت  6صادر في  48ر عدد .السلكیـــــة  و اللاسلكیة، ج بالمواصلاتبالبرید و    .  2000أو

                                     
ّ 2001فیفري  27مؤرخ في  01-01رقم  أمر -8 ّ ، یعد  10-90م القانون رقم ل و یتم
 28في  صادرال 14 ر عدد.متعلق بالنقد و القرض، جال 1990 أفریل 19مؤرخ في ال

  ).ملغىال(، 2001 فیفري
  

ر عدد .، یتضمن قانون المناجم، ج2001یة جویل 3مؤرخ في  10-01قانون رقم  -9
م 2001جویلیة  4صادر في  35 ّ  أولمؤرخ في ال 02-07الأمر رقم ب، معدّل ومتم

  .2007مارس  7في  صادرال 16ر عدد .، ج2007 مارس
 

، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز 2002فیفري  5مؤرخ في  01-02قانون رقم  -10
  .2002فیفري  6 في صادر 8ر عدد .واسطة القنوات، جب
 

یتضمن قانون المالیة لسنة ، 2002دیسمبر 24مؤرخ في  11- 02قانون رقم  -11
 .2002 دیسمبر 25 في صادر 86ر عدد .، ج2003
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 43عدد  ر.ة، ج، یتعلق بالمنافس2003جویلیة  19 مؤرخ في 03-03أمر رقم  -12
م 2003جویلیة  20في  صادر ّ جوان  25ؤرخ في الم 12-08القانون رقم ب، معدّل ومتم
ي المؤرخ ف 05-10رقم  القانونبو  2008جویلیة  2في  صادر 36ر عدد .، ج2008

ت   15 ت 18في  صادر 46ر عدد .، ج2010أو    .2010 أو
 

ّ ، 2003 فیفري 17مؤرخ في  04- 03قانون رقم  -13 ّ یعد م المرسوم التشریعي ل و یتم
ر عدد .، جالمتعلق ببورصة القیم المنقولة، 1993 فیفري 17في  مؤرخال 10-93 رقم
 .2003 فیفري 19في صادرال 11

 

ت  26مؤرخ في  11-03أمر رقم  -14 عدد  ر.جقرض، ق  بالنقد و الل، یتع2003أو
ت  27 يـف صادر 52 ّ 2003أو ّ ، معد  22مؤرخ في ال 01-09 مرق الأمربم ـل ومتم

 صادرال 44ر عدد .ج ،2009 ةلسن تضمن قانون المالیة التكمیليالم، 2009 جویلیة
ت  26المؤرخ في  04-10رقم  بالأمرو  2009جویلیة  26 في ر عدد .، ج2010أو
  .2010سبتمبر  أولفي  صادر 50

  

عدد  ر.، جبالمحروقاتق ل، یتع2005 فریلأ 28مؤرخ في  07-05قانون رقم  -15
م 2005 جویلیة 19في  صادر 50 ّ ن رقم انقلبا، معدّل ومتم  29مؤرخ في ال 10-06و

  .2006 جویلیة 30صادر فيال 48ر عدد .، ج2006 جویلیة
 

ت  4ي مؤرخ ف 12-05قانون رقم  -16 ق بالمیاه، ج2005أو  صادر 60ر عدد .، یتعلّ
م 2005سبتمبر  4في  ّ ، 2008جانفي  23مؤرخ في ال 03-08رقم  قانونالب، معدّل ومتم

  .2008 جانفي 27في صادرال 4ر عدد .ج
 

ن رقــقان -17 ، یتـــعلق بالوقایة من الفساد و 2006فیفري  20ؤرخ في ـــم 01-06م ـــو
ـــي 14ر عدد .مكافحته، ج ّ ، مت2006مارس  8 صـادر فـــ المؤرخ  05-10م بالأمر رقم م

ت  26في  معدّل و ال و ،2010صادر في أول سبتمبر ال 50ر عدد .ج، 2010أو
م ال ّ ــم بمتم ت  2الــمؤرخ في  15-11القانون رقـ  10صـادر فــي  44ر عدد .، ج2011أو

ت    .  2011أو
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ن رقــقان -18 ّ ــــیع، 2006فیفري  20ي ـــمؤرخ ف 04-06م ـــو ّ د ــــر رقـــــالأمم ل و یتم م ـ
في  صادرال 15ر عدد .جعلق بالتأمینات، ، المت1995جانفي  25مؤرخ في ال 95-07
  .2006مارس  12

  

ــقانون رق -19 ـــمؤرخ ف 10-06م ـ ّ ـــی، 2006أفریل  28ي ــــ ّ عد ــم القانون رقل و یتم م ــ
في  صادرال 48ر عدد .ج، المتعلق بالمحروقات، 2005أفریل  28مؤرخ في ال 05-07
 .2006 جویلیة 30

 

، یتعلق بحالات التنافي والالتزامات 2007مارس أولمؤرخ في  01-07رقم  أمر -20
 .2007مارس  7صادر في  16ر عدد .الخاصة ببعض المناصب والوظائف، ج

  

ّ 2008جوان 25، مؤرخ في12-08 رقم قانون -21 ّ ، یعد  03-03م الأمر رقم ل و یتم
 جویلیة 2في  صادر 36تعلق بالمنافسة، ج ر عدد الم، 2003جویلیة  19مؤرخ في ال

2008. 
  

ّ 2008جویلیة  20 يــــمؤرخ ف 13-08م ـــقانون رق -22 ّ ، یعد ن رقـــم القانل و یتم م ـــو
 44عدد ر .، جبحمایة الصحة و ترقیتها، المتعلق 1985 فیفري 16المؤرخ في  85-05

ت  3في  صادرال  .2008أو
  

ت  26مؤرخ في  04-10أمر رقم  -23 ّ 2010أو ّ ، یعد  11-03م الأمر رقم ل و یتم
ت  26خ في المؤر  في أول  صادرال 50دد ع ر.ج، المتعلق بالنقد و القرض، 2010أو

  .2010سبتمبر 
  

ت 15مؤرخ في  05-10م ـرق قانون -24 ّ یـ ،2010 أو ّ عد  03-03ـم الأمر رقم ل و یتم
ت 18في  صادرال 46عدد  ر.ج ،المنافسةب المتعلق ،2003جویلیة  19المؤرخ في   أو

2010. 
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  یةنظیمصوص التّ النّ  -ب
  

د الن1996جانفي  17مؤرخ في  44-96مرسوم رئاسي رقم  -1 ظام الداخلي في ، یحدّ
 ).ملغى( ،1996جانفي  21صادر في  5ر عدد .مجلس المنافسة، ج

  

، یتضمن تأسیس وسیط 1996مارس 23مؤرخ في  113-96 رقم مرسوم رئاسي -2
  .)ملغى( ، 1996 مارس 31في صادر  20ر عدد .الجمهوریة، ج

  

ت  2مؤرخ في  170-99سوم رئاسي رقم مر  -3 ، یتضمن إلغاء هیئة وسیط 1999أو
ت  4صادر في  52ر عدد .،جالجمهوریة    .1999أو

  

، یتضمن إلغاء المرسوم 1999أكتوبر  27مؤرخ في  239- 99مرسوم رئاسي رقم  -4
ئف المدنیة المتعلق بالتعیین في الوظا 1989أفریل  10مؤرخ في ال 44-89الرئاسي رقم 

  .1999أكتوبر  31في  صادر 76ر عدد .العسكریة للدولة، جو 
  

، یتعلق بالتعیین في 1999أكتوبر  27مؤرخ في  240-99مرسوم رئاسي رقم  -5
  .1999أكتوبر  31في  صادر 76ر عدد .ئف المدنیة و العسكریة للدولة، جالوظا

  

، یحدد تشكیلة الهیئة 2006نوفمبر  22مؤرخ في  413-06مرسوم رئاسي رقم  -6
 صادر 74ر عدد .سیرها، ج الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته و تنظیمها وكیفیات

  .2006نوفمبر  22في 
  

 21، یتضمن تطبیق المواد 1994جوان  13مؤرخ في  175-94مرسوم تنفیذي رقم  -7
علق المت 1993ماي  23مؤرخ في ال 10-93تشریعي رقم من المرسوم ال 29و 22و 

  .1994جوان  26في  صادر 41ر عدد .ببورصة القیم المنقولة، ج
  

المادة  ، یتضمن تطبیق1996مارس  11مؤرخ في  102-96مرسوم تنفیذي رقم  -8
تعلق ببورصة الم 1993ماي  23مؤرخ في ال 10-93من المرسوم التشریعي رقم  32

  .1996 مارس 20في  صادر 18ر عدد .، جالقیم المنقولة
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، یتعلق بالأتاوى التي 1998ماي  11مؤرخ في  170-98مرسوم تنفیذي رقم  -9
ماي  24في  صادر 34ر عدد .یم عملیات البورصة و مراقبتها، جتحصلها لجنة تنظ

1998.  
  

، یتضمن النظام الداخلي 2004أفریل  أول، مؤرخ في 93-04مرسوم تنفیذي رقم  -10
  .2004أفریل  4صادر في  20ر عدد .ة الوطنیة للممتلكات المنجمیة، جلوكالل
  

، یتضمن النظام الداخلي 2004أفریل  أولمؤرخ في  94-04مرسوم تنفیذي رقم  -11 
  .2004أفریل  4صادر في  20ر عدد .لجیولوجیا والمراقبة المنجمیة، جللوكالة الوطنیة ل

  

تضمن نشاطات ی ،2004أكتوبر  18خ في مؤر  331-04مرسـوم تنفیذي رقـم  -12
  .2004أكتوبر 18صادر في  66ر عدد.صنع المـواد التبغیة و استــیراده و توزیعها، ج

  

د صلاحیات وكذا 2008سبتمبر  27مؤرخ في  303-08مرسوم تنفیذي رقم  -13 ، یحدّ
 28في  صادر 56ر عدد .خدمات العمومیة للمیاه وعملها، جقواعد تنظیم سلطة ضبط ال

 .2008سبتمبر 
  

دد تنظیم مجلس یح ،2011جویلیة 10مؤرخ في 241-11مرسوم تنفیذي رقم -14
  .2011جویلیة  13في  صادر 39ر عدد.المنافسة وسیره، ج

  

تضمن إنشاء النشرة ی، 2011جویلیة 10مؤرخ في 242-11مرسوم تنفیذي رقم -15
 13في  صادر 39عدد ر.مضمونها و كذا كیفیات إعدادها، جالرسمیة للمنافسة ویحدد 

  .2011جویلیة 
  

ت  2قرار مؤرخ في -16 من المرسوم التنفیذي رقم  3، یتضمن تطبیق المادة 1998أو
یم المتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظ 1998ماي  20مؤرخ في ال 98-170

  .1998سبتمبر  20في  صادر 70ر عدد .عملیات البورصة و مراقبتها، ج
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، یتضمن تنظیم و سیر 2000سبتمبر  28مؤرخ في  03-2000نظام رقم  -17
صادر  8ر عدد .المصالح الإداریة و التقنیة للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، ج

  .2001جانفي  31في 
 
ت الفردا -ج   ةیلقرارا

  

الجزائر بنك  ، یتضمن تعیین محافظ1990أفریل  15مرسوم رئاسي مؤرخ في  -1
  .1990جویلیة  11در في صا 28ر عدد .ج المركزي ،

 

مهام محافظ بنك  یتضمن إنهاء، 1992جویلیة  21مرسوم رئاسي مؤرخ في  -2
  .1992جویلیة  26صادر في  57ر عدد .ج، المركزي الجزائري

  

، یتضمن تعیین رئیس لجنة الإشراف على 2008جانفي  2مرسوم رئاسي مؤرخ في  -3
  .2008جانفي  27في  صادر 4ر عدد .تأمینات، جال
  

للجنة  الاسمیة، یتضمن تحدید القائمة 2008جانفي  2مرسوم رئاسي مؤرخ في  -4
 .2008جانفي  27في  صادر 4الإشراف على التأمینات، ج ر عدد 

، یتضمن تعیین رئیس لجنة تنظیم عملیات 2008مرسوم رئاسي مؤرخ في أول جوان  -5
.2008جوان  4صادر في  29ر عدد .البورصة و مراقبتها، ج  
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ص  ملـخـــ
  
   

و دخولها اقتصاد السوق، أدى إلى ظهور هیئات من  الاقتصاديإن انسحاب الدولة من الحقل  
يــــالاقتصط ــبالضّ ببط المستقلة و المكلفة بمختلف الوظائف المتعلقة نوع جدید تتمثل في سلطات الضّ   اد

  .و المالي
صائیة و ة أو ـــة إداریــالذي یجعلها بعیدة عن أیة رقاب الاستقلالیةذه السلطات بطابع ــــز هــو تتمی

و یعتبر من أهم الممیزات اللصیقة بهذه الهیئات و هي التي تضفي  ،و لا تخضع لمبدأ التدرج الهرمي
 ّ   .ولةعلیها خصوصیة تجعلها مختلفة عن باقي الهیئات الموجودة في الد

ة ـــختلف الجوانب العـضویوى مـــــى مستـــك علا تساؤلات و ذلــــدورهــــارت بـــــــأث ةـــــالاستقلالی فهـــــذه
  ؟عن مدى استقلالیة هذه السلطات نتساءل و الوظیفیة، فلذا

           ّ ّ  استخلصنا صوص المنشأة لهاو بعد تحلیل دقیق للن ّ أنها تتبع الس ّ لطة الت ة جهات، نفیذیة من عد
ّ ومن هنا یظهر لنا الطّ  ً سلطات الضّ  لاستقلالیة الخیالي سبيابع الن ً ا و بط المستقلة عضوی   .اوظیفی

Résumé  
 

           Le retrait de l’Etat de la sphère économique au profit du marché, s’est 
traduit par la mise en place de nouvelles structures dénommées autorités de 
régulation indépendantes pour remplir les nouvelles tâches que commande la 
régulation des activités économiques et financières. 

          Ces autorités de régulation indépendantes jouissent d’une indépendance 
 Qui signifie que ces organes ne sont soumis, vis-à-vis du pouvoir exécutif, ni à 
un contrôle hiérarchique ni à un contrôle de tutelle.  

Cette indépendance qui est censée les différencier par rapport aux autres 
administrations de l’Etat, pose de multiples questions aussi bien au plan 
organique qu’au point de vue fonctionnel. 

           En analysant toutes les lois institutives des autorités de régulation 
indépendantes, force est de constater leur soumission diffuse à l’égard de 
l’exécutif et cette indépendance est purement virtuelle et ce tant au plan 
organique qu’au point de vue fonctionnel. 

 
 


